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 ف الفقه الإسلامي والنظام السعودي 
ُّ
 الاختصاص القضائي النوعي

 . ناصر بن محمد بن مشري الغامدي
مكة    ،جامعة أم القرى   ،كلية الدراسات القضائية والأنظمة  ،قسم الدراسات القضائية

 . المملكة العربية السعودية ،المكرمة
 nmgamde@uqu.edu.saالبريد الإلكتروني: 

 ملخص البحث:
ا بعـد:  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسـلام علـأ أفـرلأ الأنبيـال والمرسـلين، أمـ:

فهــ ا بحــث فقهــي قضــائي مأصــيلي لمســألة مــن أدص مســائي الاختصــاص القضــائي 
وأكثرها وقوعاً في ماريخ القضال الإسـلامي، ومببيقـاً فـي واقـد الـدوه ومنهـا المملكـة 
د جهـات  العربية السعودية؛ وهي الاختصاص القضائي النوعي؛ الـ ي يقـوم علـأ معـدُّ
د القضاة في البلد، واختصـاص كـيم مـنهم بعمـي هنظـر  دون اأخـر، أو  التقاضي ومعدُّ
يمنـــد مـــن نظـــر  لكونـــه مـــن اختصـــاص اأخـــر، مناولـــ  فيهـــا معريـــ  الاختصـــاص 
ــد   ــة مشــروعيته، وفوائ ــان شكمــه وأدل ــان المقصــود بــه ، وبي القضــائي النــوعي، وبي
وثمرامه، وأنواعه ومعاهير محدهد ، وأفهر صور  التي ظهرت فـي مـاريخ القضـال فـي 
الإسلام، مد بيان التببيق الجاري في النظام السـعودي، مـد بيـان أشكـام التنـاز  فـي 
ه شــين وقوعــه، ثــم ختمــ  ال حــث بــأهم  ــوع ــوعي و ــرص شل الاختصــاص القضــائي الن

ي يليهـا، وفهـرم المصـادر والمراجـد وقـد سـرت فـي ال حـث وفـق  ،النتائج التـي موصـ:
ــأ  ــة، ورجعــ  يل ــة ال حــوا والدراســات الأكاديمي ــي كتاب ــة المت عــة ف ــة العلمي المنهجي
ــالأ أن هنفــد بــه، وأن يجعلــه  ــي الفقــه والنظــام، وأســأه ن مع المصــادر المعتمــدة ف

 خالصاً لوجهه الكريم.
 .القيمي -الموضوعي  -النوعي   -القضائي  - الاختصاص :الكلمات المفتاحية 
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Abstract : 

This is judicial jurisprudential research, which is based on 

the Sharia, deals with on one of the most precise and 

frequently occurring issues of judicial jurisdiction in the 

history of Islamic judiciary, and in the reality of countries, 

including the Kingdom of Saudi Arabia. It is the specific 

jurisdiction, which is based on the multiplicity of litigation 

bodies and the multiplicity of judges in the country, and the 

jurisdiction of each of them for a task to the exclusion of the 

other, or each of them being prevented from considering a 

case because it is within the jurisdiction of the other. The 

research tackles the definition of specific judicial jurisdiction, 

evidence of its legitimacy, its benefits and fruits, its types and 

the criteria for determining them, and its most famous forms 
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that appeared in the history of the judiciary in Islam. The 

research introduces the current application in the Saudi 

system, with an explanation of the provisions for conflict in 

specific judicial jurisdiction and methods for resolving it 

when it occurs.  

Key Words: Jurisdiction - Judicial - Specific - Objective - Values . 
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  المقدمة بأهمية البحث 
الحمد لله وكفـأ ، والصـلاة والسـلام علـأ عبـد  المصـبفأ ، وبعـد : فـعن: موضـو  
يُ به من مسـائي وأشكـام مـن الموضـوعات المهمـة فـي واقـد النـام  القضال وما هت:صع
والــدوه ؛ ذلــَّ أن: القضــال أســامُ الملــَُّ ، ووســيلة محقيــق العــده والإنصــالأ ، ورد 
الحقــوص لأصــحابها ، وفصــي ال صــومات ، وقبــد المنازعــات ، ولا يمكــن لدولــة مــن 
ــدوه ، ولا لمجتمــد مــن المجتمعــات أن يســود  الأمــن والنظــام يلا: بوجــود القضــال  ال

 والقضاة ال هن هرجد يليهم النام عند التناز  ، ويفصلون القضايا وال صومات .
ق بت صـــيف القضـــال بـــالنو  ؛ فهـــو أهـــمُّ وأدصُّ  ومـــن المســـائي المهمـــة مـــا هتعلـــ:
الموضــوعات القضــائية التــي مــدعو يليهــا شاجــة التنظــيم داخــي الجهــات القضــائية ، 

بعد ن عـَّ: وجـي:   –ويُريح القضاة من مراكم الدعاوى ومشتُّ  موضوعامها ، ويعينهم  
ــال  – ــدعاوى و نهـ ــي الـ ــي فـ ــرعة الفصـ ــاد ، وسـ ــق الاجتهـ ــر ، ومحقيـ ــد الفكـ ــي جمـ فـ

يُ علـــيهم رفـــد قضـــاياهم ابتـــدالً عنـــد  هوع ه يعـــين ال صـــوم ويُســـض ال صـــومات . كمـــا أنـــ:
ع بنظرها ؛ غير أن:ه من المسائي الدقيقة التي قد م فـأ أشيانـاً علـأ  القاضي الم تفو
مُ عـن  نضظوع ال صوم ، وقد متداخي أشياناً عند القضـاة أنفسـهم ، سـي:ما شـين يسـك  المـُ
ر ســريعاً بحســ  اجتهــاد ولــيوع  مسـمية كــي الموضــوعات والحــالات ، كمــا أن:هــا قــد متغيــ:
الأمر ، ومنظيمامه المستمرة لدولته ورعيته  وظرولأ الَّمان والمكـان والقضـاة ، ومـا 

 هتمت:عون به من علم وقدراتٍ .
ومعرفة أشكام الاختصاص النوعي للقضال من المسائي المهمة نظـراً لأن: القاضـي 
هتقي:د بما خُف: به من أعماهٍ ونظرٍ ، فلو نظر فـي غيرهـا ، أو رُفععـض  لـه قضـية فـي 
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غير اختصاصه النوعيوع ، فعن:ه ممنو  من النظر فيها لعدم الاختصـاص ويجـ  عليـه 
نقم لعــدم الاختصــاص ؛ كمــا  أن هردهــا فــكلًا ، فلــو نظــر فيهــا وشكــم فــعن: شكمــه هــُ

 سيأمي بيانُه في ثنايا ال حث بعذن ن .
ة علـأ أنظمـة الاختصـاص  كما أن: القضال السعودي يمـرُّ سـريعاً بتعـدهلاتٍ جوهريـ:

ومــن خــلاه هــ ا كلــه القضــائي النــوعي ؛ ممــا يســتدعي دوام بحثهــا والتعريــ  بهــا ؛ 
الاختصـاص القضـائي النـوعي مبرز أهمي:ةُ ه ا ال حـث المـوجَّ الـ ي جـال بعنـوان :  

 النظام السعودي( .في الفقه الإسلامي و 
 مشكلة الدراسة : 

مبــرز مشــكلة الدراســة فــي كــون الاختصــاص القضــائي النــوعي مــن أدصوع م اشــث 
ــان  ــان والمكــ ــ  الَّمــ راً بحســ ــُّ ــا مغيــ ــوم ، وأكثرهــ ــاً لل صــ ــا غموضــ ــال ؛ وأكثرهــ القضــ
والأفــ اص ؛ ومحــدا عليهــا مغييــرات مســتمرة فــي النظــام الســعودي الــ ي يمــرُّ هــ   
الأيام بععادة يصدار ومحدهث الأنظمة القضائية علأ وجه ال صـوص ؛ وكـون الأثـر 
المترم  علأ عدم الاختصاص كبيراً وخبيراً بحيـث يعـود علـأ الـدعوى بـالرد ابتـدالً؛ 

 ويعود علأ الحكم القضائي بالنقم والإبباه؛ لعدم الاختصاص .
 أهداف البحث :

ههــدلأ ال حــث يلــأ دراســة وموضــيح عــدد مــن الأمــور المهمــة هــي : بيــان معنــأ 
الاختصاص القضائي النوعي ؛ وبيان شكمـه وأثـر  وأدلـة مشـروعيته ؛ وبيـان أنواعـه 
ومعاهير محدهد  في الفقه الإسلامي ؛ وبيان أنواعه في النظـام القضـائي السـعودي ؛ 

 وبيان أشكام التناز  في الاختصاص القضائي النوعي .
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 أسئلة البحث : يحاول البحث أن يجيب على الأسئلة التالية :
 ما المقصود بالاختصاص القضائي النوعي ؟ وما هي فوائد  وثمرامه ؟  ـ1
 ما شكم الاختصاص القضائي النوعي ؟ وما أدلته ؟  ـ2
 ما الأثر المترم  علأ عدم الاختصاص النوعي القضائي ؟  ـ3
مــا هــي المعــاهير الم تلفــة لتحدهــد  ؟ ومــا هــي أفــهر أنواعــه التــي ظهــرت فــي   ـ4

 الفقه الإسلامي ؟
 ما أنوا  الاختصاص القضائي النوعي في النظام السعودي ؟  ـ5
ــا  ريقــة   ـ6 ــوعي ؟ وم ــي الاختصــاص القضــائي الن ــاز  ف ــدُ التن ــا الحــيُّ شــين يق م

 الفصي فيه ؟
 منهج البحث :

مـن خـلاه وصـل المسـألة  المقـارن ؛ المنهج الوصفي التحليلـييقوم ال حث علأ  
محي ال حث ، وبيان ومحليي جوانبها وأشكامهـا المتعلقـة بهـا ، مـد محليـي النصـوص 
دة ، وبيــان أوجــه الشــ ه  النظاميــة التــي نصــ  عليهــا فــي الأنظمــة الســعودية المتعــدوع
بينها وبين الفقـه الإسـلامي . كمـا يقـوم علـأ المـنهج الاسـتقرائي أيضـاً ؛ مـن خـلاه 
استقرال أنوا  الاختصاص القضائي النوعي التي ظهرت في الفقه الإسلامي ، وبيـان 
ماري ها ، وسب  ظهورها ، وأوه من أشدثها. كـي ذلـَّ وفـق منهجيـة ال حـث العلمـي 
المعروفة في ال حوا والدراسات الشـرعية : القائمـة علـأ العـَّو والتوثيـق ؛ والرجـو  
يلــــأ المصــــادر الأصــــيلة فــــي الموضــــو  ، مــــد الاســــتفادة مــــن الدراســــات الحدهثــــة 
المت صصة ؛ والتعري  بالمصبلحات والغري  من مصـادرها المعتمـدة ؛ وبيـان شكـم 
ة  المسألة عند أهي العلـم ، مـد الأدلـة وبيـان الوجـه منهـا ؛ وم ـريج الأشادهـث النبويـ:
مــن مصــادرها مــد بيــان درجتهــا صــحةً وضــعفاً ؛ والعنايــة بعلامــات التــرقيم؛ والكتابــة 
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ع عند الحاجة والأهمية ؛ وخـتم ال حـث بـأهم النتـائج  بأسلوب ال اشث مد النقي بالنفو
 ؛ وقائمة المصادر والمراجد.

 خطة البحث : جاء البحث في خمسة مباحث ؛ هي  :
 : معري  الاختصاص القضائي النوعي وفوائد  وثمرامه.المبحث الأول 

 : شكم م صيف القضال بالنو  وأدلته .المبحث الثاني 
 : أنوا  الاختصاص النوعيوع في الفقه الإسلامي ومعاهيرُ محدهد .  المبحث الثالث
 : الاختصاص القضائي النوعي في النظام السعودي. المبحث الرابع

ثـم : التناز  في الاختصاص القضائي النوعي في الفقه والنظـام .   المبحث الخامس
 ال اممة بأهم النتائج  ، هليها قائمة المصادر والمراجد .

 وأسأه ن التوفيق والسداد وأن يجعله خالصاً لوجهه ، وينفد به.
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 المبحث الأول 
 تعريف الاختصاص القضائي النوعي وفوائده وثمراته 

كــ: ب مــن ثــلاا كلمــاتٍ : الاختصــاص ؛  الاختصــاص القضــائي النــوعيُّ مصــبلحب مُرض
د: مـن معريـ  هـ   الكلمـات  والقضائي ؛ والنـوعيُّ ، وشتـأ نعـروعلأ هـ ا المصـبلح لا بـُ
كـ:  منهـا: الاختصـاص  وبيان المقصود بها لغة واصبلاشاً ، ثُم: نُعضروعلُأ المصبلح المُرض

 القضائي: النوعي: .
يْلع بعمضا لاض  دُ الش: رُّ فُ: فهو في اللُّغضةع : مضفض يْفُ ، والت: ضصُّ اصُ ، والت:ْ صع فأم:ا الاخْتعصض
ةع  دُّ العضامـ: ةُ ضـع اصـ: يْمع . وضال ض ومع وضالـت:عضمُّمع وضالت:عْمـع ذضلعَّض بع ضلالأع العُمـُ ارعكُهُ فعيْهع الجُمْلضةُ ، وض يُشض

 1) . 
ي:ةً،  خُصُوصــع ي:ةً ، وض صُوْصــع خض اً ، وض خُصُوصــض اً وض صــ: هُ خض يْلع ، يضُ صــُّ هُ بالشــ: صــ: اهُ : خض يُقــض
هُ:  فض لـض مض ضصـ: الأضمْرع ، وض لاضنب بـع يْرع ع , وضاخْتضف: فـُ ُ  دُوْنض غض دض هُ : أضفْرض حُ ، وضاخْتضص: تْحُ أضفْصض وضالفض

دض  رض  .  (2 يعذضا انْفض
وفي الاصبلاح : لا ي رجُ معنأ الاختصاص في ع ارات الفقهال واستعمالهم عـن 
ه :  اصض بأنــــ: يْفض والاخْتعصــــض وعيوع ، وقــــد عــــر:لأض علمــــالُ الاصــــوه الت:ْ صــــع          المعنــــأ اللُّغــــض

م:يضامعهع وضأضفْرضادع ع ((   . (3    قضصْرُ العاموع علأ بعم مُسض
يُ ولـيوع الأمـر ، أو نائ ـه لجهـةٍ قضـائي:ةٍ  ه : مضْ وعيـْ لُأ الاختصاصُ القضـائيُّ بأنـ: ويُعضر:
ــين .  ةٍ، وفــي شــدود زمــانٍ ومكــان معي:ن ــض ةٍ ومعي:ن ةٍ ، أو خاصــ:                     الحكــم فــي قضــايا عامــ:

و قضدْرُ ما لجهةٍ قضائي:ةٍ ، أو محكمةٍ ، من ولايةٍ في فصي نـَّاٍ  مـن المنازعـات ـأو ه
 

 ( ،  خصف(  .1/238( ؛ المعجم الوسيط  284: مفردات ألفاظ القرآن  ص  هنظر( 1 
 ( ،  خصف(  .110-4/109: لسان العرب   هنظر( 2 
 ( .3/267( ؛ فرح الكوك  المنير  2/235: فرح م تصر ابن الحاج    هنظر( 3 
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 1)  . 
دُ اللُّغضة العربي:ة بمصر بأن:ه :    مقدارُ ما لكيوع محكمةٍ من المحاكم من  فه مضجْمض وعر:

روعها ، أو لنو  القضي:ة ((   .  (2 سُلْبضةع القضال ؛ مض ضعضاً لمقض
رضا عـــن الاختصـــاص القضـــائيوع معبيـــراً ســـليماً؛ يلا: أن:همـــا  بـــ: وهـــ ان التعريفـــان و ن عض
ةع القضائي:ة ، ولا يشملان القضـالض العـادي: الـ ي  هض مقصوران علأ بيان اختصاص الجع
ــاص  ــ  الاختصـ ــن معريـ ه يمكـ ــ: ــ لَّ فعنـ ــائيوع ؛ ولـ ــاص القضـ ــرة الاختصـ ــد فكـ ــو من ـ هـ
هُ  ووع ت:دُ بها قاضٍ ، أو جهةب قضائي:ةب ، ومُ ض لْبضةُ القضائي:ةُ التي هضتضمض القضائيوع بأن:ه : السُّ

 .(3 لها شق: الن:ظضر والفصي في القضايا المرفوعة يليها 
ا القضـــائيُّ : فهـــو نســـ ة يلـــأ القضـــال ، والقضـــال فـــي اللُّغـــة : مـــأخُوْذب مـــن  وأمـــ:
هع ،  َّضامع بــع لــْ لعهع وضالإع فضصــْ هع ، وض انــع رع وض عمْقض امع الأضمــْ أ يعشْكــض لــض دُهُّ عض يْحب هــض حع يب صــض أ(؛ وهــو أصــْ  قضضــض
مُ  هُ يُحْكــع يضاً ؛ لأضنــ: يض قضاضــع اضــع موعيض القض لــع ضلعَّض ســُ هع ؛ وض هع وضانْقعبضاعــع هع ، وض عمْمضامــع تــع هض اذع ع لعجع وض عنْفــض
ا  الً ؛ لأضن:هـض ةُ قضضـض نعيـ: موعيض ع المض سـُ امع ، وض يْنض النـ: يُنضفوعُ هضا ، ويضقْبضدُ الُ صُومضاتع بـض الأضشْكضامض ، وض

. لْقع يْرع ع معنض ال ض مض وضغض نْفُُ  في ابْنع آضدض  أضمْرب هض
مض ، أضوْ أُنْفـع ض ،  الً ، أضوْ أُوْجع ض ، أضوْ أُعْلـع لُهُ أضوْ أُمعم: ، أضوْ خُتعمض وضأُدوعيض أضدض كُيُّ مضا أُشْكعمض عضمض وض
ا  نْهُمـض يم مع كـُ لًا ، وض انض أضوْ فععـْ وْلًا كـض رع قـض يُ الأضمـْ الُ : هـو فضصـْ ضـض يض . وضالقض دْ قُضـع يض فضقـض أضوْ أُمْضـع

 

( ؛ الســـــلبة 426( ؛ التنظـــــيم القضــــائي ، د . آه دريـــــ   ص 1/353( قواعــــد المرافعـــــات  1 
 ( .289القضائية في الإسلام ، د . فوك  عليان  ص 

 ( ،  خصف( .1/238( المعجم الوسيط  2 
( ؛ قواعــد الاختصــاص 113: التنظــيم القضــائي الإســلامي ، د . شامــد أبــو  الــ   ص هنظــر( 3 

( ؛ الولايــة القضـائية لـدهوان المظــالم فـي المملكــة 11القضـائي فـي ضــول القضـال والفقـه  ص
 ( .1/334العربية السعودية  
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رعيم  بضشض يم ، وض يْنع : يعلضهع جْهض لضأ وض  . (1 يضأْمعي عض
اُ    دض بـْ يُ ، وضالإع َّضامُ ، وضالفضصـْ لـْ مُ ، وضالإع بع : الحُكـْ رض ةع العـض ي لُغـض الع فـع زع مضعضانعي القضضـض معنْ أضبْرض وض
لاضاُ   بـــْ رُ ، وضالإع َُّوْمُ ، وضالأضمــْ تْمُ ، وضاللـــُّ الُ ، وضالحــض رضااُ ، وضالانْتعهـــض نْدُ ، وضالفــض امُ ، وضالصـــُّ شْكــض وضالإع
هْرُ ،  دع يُّ ، وضالت:قـْ الُ ، وضالمُضـع يْلُهُ ، وضالمضوْتُ ، وضالأضدض نض يْلع وض بُلُوْاُ اضلش: الُ ، وضالبضيضانُ ، وض نْهض وضالإع

وضاهعدُهضا فعي القُرْآنع الكضرعيْمع  تْ فض الض قضدْ جض ةُ ، وض رضادض  .(2 وضالإع
ا القضــالُ فــي الاصــبلاح : فقــد اختلفــ  ع ــارات الفقهــال فــي التعبيــر عنــه  وأمــ:

بعـد مت عهـا والوقـولأ عليهـا  –اصبلاشاً شتأ في الم هـ   الواشد ؛ وه   التعريفات  
ليس بينها خلالأ كبير فيما ظهر لي ، فأغلبُها وأفهرُها فـي المـ اه  متفـق علـأ   –

 . (3 أن: القضال : هو الإخ ار عن الحكم الشرعي في الواقعة علأ سبيي الإلَّام 
وشتأ لا أ يي في سرد ه   التعريفات ومناقشتها بما يُ ـرجُ ال حـث عـن مقصـود  
، ويتكــرر مــد فــهود ال ــاشثين الســابقين ؛ فــعن: التعريــ  الــ ي أرا  أدص: مــن غيــر  ، 
ةع عبـدالرشمن بـن  وأفمي في التعبير عن معنأ القضـال اصـبلاشاً هـو معريـُ  العلا:مـض

لْدُوْنض   ُ  الفضصْيع  808محمد بن خض هـ( ؛ شيث عر:لأ القضال اصبلاشاً بأن:هُ:    مضنْصع

 

-11/209( ؛ لسـان العـرب  9/211( ؛ مه ه  اللغـة  5/99: معجم مقاهيس اللغة    هنظر(  1 
 ( ،   قضأ ( .675-674( ؛ مفردات ألفاظ القرآن  ص 211

                     فـــــي اســـــت لاص هـــــ   المعـــــاني وفـــــواهدها مـــــن القـــــرآن : مفـــــردات ألفـــــاظ القـــــرآن  هنظـــــر( 2 
ــرب  676-674 ص  ــان العــــ ــيط  211-11/209( ؛ لســــ ــم الوســــ ( ، 2/742( ؛ المعجــــ

 ( .30 قضأ( ؛ التعريفات  ص 
(؛ 218(؛ لسان الحكام في معرفة الأشكـام  ص5/352: رد المحتار علأ الدر الم تار  هنظر(  3 

( ؛ شافـيتا قليـوبي وعميـرة علـأ فـرح منهـاج 6/87( ؛ مواهـ  الجليـي  1/9م صرة الحكـام  
( ؛ 10/3( ؛ المبد  في فرح المقنـد  6/257( ؛ مغني المحتاج  4/295البالبين للنووي  

 ( .3/485فرح منتهأ الإرادات  



 

 الثانيالجزء  م2024لة كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر ـ فرع أسيوط العدد السادس والثلاثون الإصدار الأول ـ يناير مج

 

   

      
 

 
 الاختصاص القضائي النوعيُّ في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 

 

995 
 

ازُ  ؛ بالأشكــام الشــرعي:ة  اً للت:نــض ي ، وقضبْعــض اعع دض اً للتــ: مض ســْ بــين النــام فــي ال صــومات ، شض
اةع من الكتاب ، والسنة ((   .(1 المُتضلضق:

فعن: ه ا التعري  : هنُفُّ علأ الغاية والهدلأ ال ي فُر  القضال من أجله ؛ وهـو 
د: أن يكــون علــأ  يوعنُ أن: هــ ا الفصــي لا بــُ فصــي ال صــومات ، وقبــد المنازعــات ؛ ويُبــض
ت:دُ بالإلَّام ؛ لي رج نحو الصلح ، والتحكيم ، والفتيا التي لا يلـَّام  وجهٍ م صوصٍ هضتضمض
حيح المقبــوه فــرعاً بــين ال صــوم ؛ الــ ي يكــون  ةض الفصــي الصــ: ــ: يوعنُ كيَي ــض فيهــا . ويُب
يُ  مض اً أو استعنْ ضا ضاً واجتهاداً من الأدلة الشـرعي:ة ، ويضشـْ بالأشكام الشرعي:ة المأخوذة نص:
ائرض أنوا  القضال الشرعي:ة : القضال العـادي ، وقضال المظالم ، وقضال الحس ة   سض

يُ كُي: وظيفةٍ قضـائي:ةٍ يـأمأ  ُ  الفضصْيع ((  ؛ عضامم يضشْمض ؛  وغيرها ؛ لأن: قوله :    مضنْصع
جْهع الشرعيوع . ةٍ ، أو قضبْدب لمُنضازضعضةٍ علأ الوض  من خلالها فضصْيب في خُصُومض

ربُ مـن  وأم:ا النوعيم : فهو نس ة يلأ النو  ، والنوُ  أخفُّ من الجنس ، وهو الض:
رُبُهُ  دت أضـْ هُ : أنـوا ب ، وقـد منـو:  الشـيلُ أنواعـاً يذا معـد: نلُ منه ، جمْعـُ الشيلع والصوع

هُ وجعلضهُ أنواعاً   .(2 وأصنافُهُ . ونو:  الشيلض يذا صن:فض
والنو  في الاصـبلاح : لا ي ـرج عـن معنـا  اللغـويوع ؛ فهـو اسـمب هـدهُّ علـأ أفـيال 

 . (3 كثيرةٍ متنوعة وم تلفة بالأف اص أو الأوصالأ 
   لُأ الاختصــاصُ القضــائيُّ النــوعيُّ باعت ــار  لق ــاً علــأ هــ ا النــو  مــن أنــوا ر: ويُعــض

ــن القضـــايا ،  ي:نٍ أو أكثـــر مـ ــض ــوٍ  مُعـ ــي علـــأ نـ ةع القاضـ ــض رُ وعلاضيـ ه : قضصـــْ ــ: ــال بأنـ                   القضـ
اتع ،  نضايـض مال ، أو الجع ةع ، أو الدوع زُُ  يلأ غير  ؛ كالمعاملات والبيو ع ، أو الأضنْكعحض لا هتجاوض

 

 ( .1/233( المقدمة  1 
   نو  ( .964-2/963( ؛ المعجم الوسيط  14/330: لسان العرب   هنظر( 2 
 ( .316: التعريفات  ص  هنظر( 3 
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 .  (1 أو الحدود ، أو المواريث ، أو العقود التوعجاري:ة ، أو العقار ، أو نحو ذلَّ 
اتع التـي  ةٍ قضائي:ةٍ مُعضي:نضةٍ من المُنضازضعـض هض ة الواشدة من   قات جع أو هو نصيُ  الب: ضقض

 . (2 يجوزُ لها الن:ظرُ والفصيُ فيها 
د المحاكم والقُضاة في المدهنـة الواشـدة  قُ الاختصاصُ النوعيُّ يلا: عندض معضدُّ ق: ولا هتضحض
؛ لأن: القاضي عندها يكونُ  ي: للاختصاص النوعيوع دهم فلا مضحض ، أم:ا في شالة عدم معدُّ
اً بكــيوع مــا هنشــأُ بــين أهــي البلــد مــن قضــايا ، بصــرلأ النظــر عــن موضــوعها  مُْ تضصــ:
د القضـاة  دُّ ونوعها ، وه ا هو الأصيُ في القضال الإسلاميوع هوم لم مضدُْ  شاجةب يلأ مضعـض

 3)  . 
  : فوائد الاختصاص النوعيِّ للقضاء 

 تظهرُ فوائد الاختصاص النوعيِّ للقضاء فيما يلي : 
ــائي التـــي  أولًا ــ  المسـ ــيهم ، بتقريـ يْر علـ ــاة ، والت:يْســـع ــاه القضـ ــهيي أعمـ : مسـ

هنظرون فيها من بعم ، وهـ ا يجمـد فكـرهم ، ويعيـنهم علـأ الاجتهـاد فـي المسـائي  
 واستن اط الأشكام المناس ة للفصي فيها .

: التيسـير علـأ ال صـوم والمتنـازعين ، بحيـث يعـرلأ كـيم مـنهم القاضـي   ثانياً
 الم تف بنظر نَّاعه وخصومته ، في ه  يليه م افرة ليرفد خصومته أمامه .

 

،  3: القضــال الشــرعي م صيصــه وفــيل مــن ماري ــه ، مجلــة المحامــاة الشــرعية ،   هنظــر( 1 
( ؛ السـلبة القضـائية ، 125( ؛ التنظيم القضائي الإسـلامي، د . أبـو  الـ   ص 161 ص  

ــي  ص  ــام الإســــلامي 194د . واصــ ــي النظــ ــي فــ ــائية وف صــــي:ة القاضــ ــلبة القضــ                  ( ؛ الســ
 ( .517 ص 

 ( .302: أصوه المحاكمات المدنية  ص  هنظر( 2 
 ( .545-544: النظام القضائي الإسلامي ، د . القاسم  ص  هنظر( 3 
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: موزيد الأعماه القضائية بين القضاة شسـ  الموضـو  ، أو القيمـة ، أو ثالثاً 
الض الحقـوص   تعيْفض رْعضةض البـض وع فـي المنازعـات ، واسـْ قُ سـُ قـوع ا يُحض الأف اص المتنازعين ، ممـ:

 ومحقيق العده ، و راشة النام .
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 المبحث الثاني 
 حكم تخصيص القضاء بالنوع وأدلته  

ه يجــوزُ  وا علــأ أنــ: م صــيفُ القضــال بــالن:و  جــائَّب باموعفــاص أهــي العلــم ؛ شيــثُ نصــُّ
ف كــي: قــاضٍ أو جماعــة مــن  دهن ، وأن يُ ضصــوع دوع يوعنض القضــاة المُتضعــض لــوليوع الأمــر أن يُعــض
ةٍ ، في ـــتفُّ كـــيُّ واشـــدٍ مـــنهم بنظـــر الـــدعاوى  القضـــاة للفصـــي فـــي خصـــومات مُعضي:نـــض

د له  د: ةع بالن:و  الواشد المُحض  . (1 المُتضعضلوعقض
يُّ   قْدعسع امضةض المض رشمـه نُ  –هــ( 620قاه الإمامُ أبو محمد عبد ن بن أشمد بن قُدض

لوعيض قاضــيين وثلاثــة فــي بلــدٍ ، ويجعــيُ لكــيوع واشــدٍ عمــلًا؛  - وض :    ويجــوزُ لامــام أن هــُ
اهضنضاتع ، واأخر الن:ظرض في العقار  ةع ، واأخرض الحُكْمض في المُدض هم عقودض الأضنْكعحض لوعي أشدض فيُوض

 )) 2) . 
 ومن الأدلة على جواز تخصيص القضاء بالنوع ما يلي :

عضيض    _ أن: النبي:  1 عْدض جض اذٍ    بـنض   سض يضاً فـي  –رضـي نُ عنـه   –مُعـض قضاضـع اً وض كضمـض يع شض  أضهـْ
يْظضةض   وا  قُرض يْنض نضَّضلـُ أ شُكْمـع شع لـض أضنْ فض هع ،  عض مْ : بـع يْهع مض فـع كـض يض مُ حض امعلضتُ  قْتـُ مُ ، هُمْ مُقـض بعي ذضرضارعيُّ وض مْ سـْ  هـُ

اهض فض  ع :     قض يْ ض بعحُكْمع اللَّ: رُب:مضا قضاهض ، قضضض  .  (3 ((  بعحُكْمع المضلعَّع : وض

 

ر الم تـار    هنظر(  1  ( ؛ ال رفـي علـأ 12( ؛ معـين الحكـام  ص 5/419: رد المحتار علـأ الـدُّ
-142( ؛ الأشكام السـلبانية ، المـاوردي  ص 5/474( ؛ المه :ب  7/144م تصر خليي  

 ( .6/292( ؛ كشالأ القنا   69( ؛ الأشكام السلبانية ، أبو يعلأ  ص 143
( ؛ 7/144فــي المعنــأ ذامــه : ال رفــي علــأ م تصــر خليــي   ينظــر( . و 14/90( المغنــي  2 

 ( .142( ؛ الأشكام السلبانية ، الماوردي  ص 5/474المُهض :ب  
(  785( ؛ ومســلمب فــي صــحيحه  ص 3043( ، ح  502( أخرجــه ال  ــاريُّ فــي صــحيحه  ص 3 

 ( .1769ح  
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ين  وهــ ا م صــيفب منــه  اصٍ مُعضي:نــع اذٍ بنــوٍ  مــن القضــال ، وبأضفــْ ض لســعدع بــن مُعــض
تُهُ .  ي وعلاضهض ي بينضهُم ، ثُم: مضنْتضهع  يضقْضع

ب:ابع  2 ادع  –رضي نُ عنه   –_ ما ثب  عن عُمضرض بن ال ض رضالع الأضجْنـض تض ض يعلضأ أُمـض أن:ه كض
رع  يــْ مٍ دُوْنض أضمع ي دض أ فــع انض لاض يُقْضــض ةٍ :    كــض وضايــض ي رع فــع ي (( . وض سب دُوْنــع يض نضفــْ :    أضنْ لاض مُقْتـض

نعيْنض ((   .  (1 المُؤْمع
معيوع   -رضي نُ عنه    –_ ما ثبض ض أن: عُمرض  3 ضْرض قاه ليضَّعيْدض بن سعيدع بنع ثُمضامضةض الحض

ي  وْرع ؛ يضعْنـع مض الُأمـُ ي بضعـْ مْسٍ :    اكْفعنـع لعيْ ع بني عبد فـض المعرولأ بابن أُخْ ع الن:معرع شض
نضحْوع ع ((  رْهضمع وض ي فعي الدوع غضارضهضا ؛ فضكضانض يضقْضع  . (2 صع

ابع دلـيلان علـأ جـواز م صـيف نظـر القاضـي  بـ: فه ان الأضثضرضانع عـن عمـر بـن ال ض
بنو  مُعضي:نٍ من القضايا التي يقضي فيها ، أو مُسْتضثْنضأ من عمله ، فـلا يقضـي فيهـا، 

 وكلاهما من باب م صيف القضال بالنو  .
م صيفُ القضاة  –رضي نُ عنهم  –_ أن:ه قد ثب  في عهد ال لفال الرافدهن 4

ون بالنظر والفصي فيها دون غيرها ؛ ومن ذلـَّ علـأ  بأنواٍ  من القضايا التي ي تصُّ
 سبيي المثاه لا الحصر :

رضةُ ال بيـرةُ التـي ممـسُّ  رضائعمُ الكضبعيـْ أ_ م صيفُ قاضٍ للنظر في الأشدااع ؛ وهي الجـض
يْرٍ الب:بضرعيُّ    (3 أمن المجتمد   رع  -رشمـه نُ  –هــ( 310؛ فقد ذكر الإمامُ محمدُ بن جض

 
ن:ل 2602( ، ح  2/231( أخرجه سعيدُ بن منصور في سننه  1  ( ؛ وابنُ أبـي فـي ة فـي المُصـض

 ( ، عن سلمان الفارسيوع ، وسند  صحيحب .27901( ، ح  5/452 
( . والقاضــي وكيــدب فــي أخ ــار القضــاة 5451( ، ح  989( روا  أبــو يعلــأ فــي مســند   ص  2 

( ؛ والبوصيريُّ في يمحـالأ ال يـرة 4/196( . وصح:حه الهيثميُّ في المجمد  1/105-106 
 ( .6755( ، ح  7/211المهرة  

ــاموم المحــــيط  ص  هنظــــر( 3  ــدهث والأثــــر 214: القــ ( ،  شــــدا( ؛ النهايــــة فــــي غريــــ  الحــ
 ( . 4/101( ؛ فتح ال اري  1/338 
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الُ  انض يعلضيْهع قضضـض ب:ابع علضأ الكُوْفضةع ، وكض رٍ كانض عامعيض عُمضرض بنع ال ض :    أضن: عضم:ارض بنض يضاسع
ااع ((   عضرعي:   (1 الأضشْدض أ الأضفـْ ا مُوْسـض ر: أبـض ان أقـض تُْ لعلض عثمـانُ بـنُ عفـ: رضـي  –. ولم:ا اسـْ
ا  -ن عنهما  اثعهض  . (2 علأ قضال ال ضصْرضةع وأضشْدض

ف عمرُ بنُ ال بـاب  يْشع ؛ فقد خص: رع أو الجض رضـي  –ب_ م صيفُ قاضٍ للعضسْكض
ةع الجيــوة الغازيــة فــي ســبيي ن ، يفصــلون بــين  -ن عنــه  بعــم القضــاة لمُرضافضقــض

أفرادهــا ين شصــي بيــنهم نــَّا ب ؛ ليتفر:غــوا لمواجهــة عــدووعهم ، ومحقيــق أســ اب النصــر 
هـ( قاضـياً 32عليهم ؛ شين جعي عبدض الرشمن بن ربيعة ال اهلي: المُلضق:  ب ي النُّور  

علأ جيش المسلمين في معركة القادسية التي وقع  بين المسلمين والفرم بالعراص 
 . (3 هـ( 15قرب الكوفة سنة  

 –وهــ   كُلُّهــا أنــوا ب مــن الاختصــاص النــوعيوع للقضــال ، ســن:ها ال لفــال الرافــدون 
ــيُّ  –رضــي ن عــنهم  ــاه النب ــةب ؛ كمــا ق ن:تُهُم مُت: ضع ن:ةع :    وســُ ســُ ن:تعي وض يْكُمْ بعســُ لــض عض

هنض   دع هوعينض الر:افع هْدع الع المض ا  ؛  الُْ لضفض كُوا بعهـض ا بعالن:وضاجـع ع ،  مضمضسـ: لضيْهـض وا عض امُ  (4 ((  وضعضضـُّ . فيُقـض
 عليها غيرُها للحاجة يلأ م صيف نوٍ  من القضايا بقضالٍ مستقيوٍ .

لضيْمضانض بـن عبـد ن 5 رع بـن أشمـد بـن سـُ رضةع الَُّّبضيـْ ي:ةع بال ضصـْ افععع يْخع الش: _ قضوْهُ الإمامع فض
ةً 317بن الَُّّبضيْرع بن العضو:امع   رضةع بُرْهـض نضا بعال ضصـْ دض نـْ رضالُ عع هع الُأمـض َّض مْ مـض هـ( ، رشمه نُ :    لـض

 

 ( .2/543( ماريخ الأمم والملوك  1 
 ( .1/274( كما روى القاضي وكيدب بسند  في أخ ار القضاة  2 
ومـا بعـدها( ؛  2/385( ؛ مـاريخ الأمـم والملـوك  72-71: ماريخ خليفـة بـن خيـاط  صهنظر(  3 

 ( .832الاستيعاب  ص 
( ، وصــح:حه . وأبــو داود فــي 2676( ، ح  5/43( أخرجــه الترمــ يُّ فــي الجــامد الصــحيح  4 

( . وصـــح:حه 42( ، ح  6( . وابـــنُ ماجـــه فـــي ســـننه  ص 4607( ، ح  651ســـننه  ص 
 ( .2455الأل انيُّ في يروال الغليي ، ح  
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مُ  دع ، يضحْكـُ جع ي المضسـْ مُّوْنضهُ قضاضع امعدع ، يُسض دع الجض لضأ المضسْجع يضاً عض هْرع يضسْتضقْضُوْنض قضاضع معنض الد:
عضهُ ،  د:ى مضوْضـع اتع ، وضلاض هضتضعـض قـض رعضُ الن:فض يضفـْ ا ، وض ا دُوْنضهـض هْنضارضاً فضمـض شْرعيْنض دع رْهضمٍ وضعع تضيْ دع ئض فعي مع

رض لضهُ ((   .   (1 وضلاض مضا قُدوع
يْمعيوع ، وأن:ه يجوز لوليوع الأمر قضصْرُ ولاية  وهو دلييب علأ مشروعي:ة الاختصاص القع
يْمعيُّ  القاضي علأ مقدار مُعضي:ن من الماه ، لا يقضي فيما زاد عنه ، والاختصاصُ القع

 جَّلب من الاختصاص النوعيوع ، كما يأمي .
رطع جـــائَّب 6 قض القضـــالع والإمـــارةع بالشـــ: ؛ كقـــوه الســـلبان للقاضـــي :  (2 _ أن: مضعْلعيـــْ

لعيْيُ علـأ ذلـَّ مـا  جعلتَّ قاضياً يلا: في قضي:ة فـلان ، ولا منظـر فـي قضـي:ة كـ ا . والـد:
وْهُ نع  –رضــي نُ عنهمـا  -روى ابـنُ عمـر  سـُ رض رض ه  قــاه : أضمـض َّْوضةع مُؤْمــض ي غـض   (3 فــع

ةض  وضاشـض رب ، فضعضبْدُ نع بـنُ رض عْفض رب ، وض عنْ قُتعيض جض عْفض يْدب فضجض قضاهض :    يعنْ قُتعيض زض ارعثضةض ، وض يْدض بنض شض زض
 )) 4)   . 

 

 ( . 142( ؛ الأشكام السلبانية  ص 1/173: الماوردي : أدب القاضي   هنظر( 1 
ر الم تــــار   هنظــــر( 2  ( ؛ المغنــــي 13( ؛ معــــين الحكــــام  ص 5/419: رد المحتــــار علــــأ الــــدُّ

ــا   14/90  ــالأ القنـ ــرعية  ص 6/294( ؛ كشـ ــات الشـ ــي المرافعـ ــائية فـ ــوه القضـ ( ؛ الأصـ
 ( . 117،  ص  2( ؛ قانون المرافعات الشرعي ، مجلة المحاماة الشرعية ،  293

الع فـي شـدود الشـام ، بـين المسـلمين والـروم ، وقعـ  فـي 3  لْقـض ه مـن قـرى البض ( نعسْ ضةً يلأ قرية مُؤْمـض
رع  العام الثامن من الهجرة ؛ أرسي رسوهُ ن  ارعاع بـن عُمضيـْ ارضاً لمقتـي رسـوله الحـض جيشه انْتعصـض

الثلاثة ، وانسحاب خالدع بـن  الأضزْدعيوع يلأ عظيم بُصْرضى ، وانته  المعركة بمضقْتضيع أُمضرضالع النبيوع  
لعيْدع بالجيش وم ليف المسلمين من عدوهم .    وما بعدها(  2/373: السيرة النبوية    هنظرالوض

 ( .5/254( ؛ معجم البلدان  40؛ ماريخ خليفة بن خياط  ص 
 ( . 4261( ، ح  722( أخرجه ال  اريُّ في صحيحه  ص 4 
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لاضنعيُّ   قض رٍ العضسـْ جـض هــ( ، رشمـهُ نُ: 852قاه الحافظُ أشمدُ بنُ عليوع بن محمد بـن شض
رالض علــأ الترميــ ((  ة أُمــض ةُ عــد: ارضةع بشــرط ، ومضوْلعيــض مــض ق الإع وضازُ مضعْلعيــْ   (1   وفــي الحــدهث جــض

مضارضةع   .  (2 وولاضيضةُ الحُكم كولاضيضةع الإع
تعها ، ومقـدار مـا ي ـرج عنـه 7 فض بْرضةض في الت:وْلعيضةع يلـأ الإمـام ، فكـ ا فـي صـع _ أن: ال ع

من الأعماه ، و ذا جاز له الاسْتعنضابضةُ في الكُيوع جـاز لـه فـي الـ عم ؛ كمـا كـان النبـيُّ 
   يضسْتضنعيُْ  أصحابضهُ كُلاًّ منهم علأ عميٍ مُعضي:نٍ ، وعلـأ هـ ا سـار ال لفـالُ الرافـدون

 .        (3 من بعد  
فه   الأدلةُ كُلُّها مدهُّ علأ جواز م صيف القضـال بـالنو  ؛ سـوالً كـان م صيصـاً 
دةٍ مــن القضــايا ، أو كـان م صيصــاً ســلبي:اً  اً بتعيــين قـاضٍ لنــوٍ  أو أنــواٍ  محـد: ييجابيـ:
ف: عمـيُ القاضـي بنـوٍ   دةٍ بـالنو  ؛ فـعذا خـُ بمند القاضي من النظـر فـي قضـايا محـد:
مُعضي:نٍ من القضايا ، فلا يجوزُ له أن يقضي في غيـر ذلـَّ ؛ فـعن خـالل وقضـأ فـعن: 

ةب عـن  (4 قضال  مردودب ؛ لم الفته فرط الت:وْلعيضةع  . وعليه يذا عرض  له قضي:ةب خارجض
ها بعدم الاختصاص .  اختصاصه ال ي فُووعضض فيه أن هضرُد:

 

 ( .7/586( فتح ال اري  1 
 ( .14/90: المغني   هنظر( 2 
 ( .545( ؛ النظام القضائي الإسلامي ، د . القاسم  ص 6/292: كشالأ القنا    هنظر( 3 
( ؛ أدب 55-54( ؛ أدب القضال ، ابن أبي الدم  ص 3/101: عقد الجواهر الثمينة    هنظر(  4 

( ؛ الأصـــوه 68( ؛ الأشكـــام الســـلبانية ، أبـــو يعلـــأ  ص 1/133القاضـــي ، ابـــن القـــاص  
 ( .293القضائية  ص 
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 المبحث الثالث 
 أنواع الاختصاص النوعيِّ في الفقه الإسلامي ومعاييُر تحديده 

صوع الم اشـث الفقهيـة ؛ نظـراً  يوع للمحكمة أو القاضي مـن أضدض محدهدُ الاختصاص الن:وْعع
رْ  ، و ن:مــا  رضةب فــي الشــ: د: رضةب مُقــض ر: ة الحاجــة يليــه ؛ يذْ لــيس لــه شــدودب مُقــض د: لكثرمــه ، وفــع
اً  انـض اةع الأشـواه زضمض ةع ، ومحقيـق العـده ، ومُرضاعـض لضحض اةع المضصـْ عُه يلأ الاجتهاد ، ومُرضاعـض مضرْجع
ومكاناً ، فقد هـدخي فـي ولايـة القضـال فـي مكـانٍ وزمـانٍ مـالا هـدخي فـي غيرهمـا مـن 

 .    (1 القضايا والأشكام 
يع الإمـام فـي  ا أن يكـون مـن قعبـض ولا ي لو محدهدُ الاختصـاص النـوعيوع للقاضـي : يمـ:
ــأ  ةً عل ــ: ــةً عام ــة القاضــي ولاي ــي ولاي ــام أن يجع ــا ؛ فلام ه ةع ، أو ألفاظع ــض ابع الت:وْلعي بــض خع
لوعدض  قضال جميد البلد ، في جميد الأشكام ، علأ جميد أهله ، وفي  القضال ؛ بأن يُقض
ه نائـ ب عـن الإمـام ، في ضـدُ  جميد الأي:ام ؛ وه ا هو الأصي في ولاية القاضي ؛ لأنـ:

 . (2 لسلبته جميدُ أهي البلد ، وجميدُ القضايا الواقعة فيه 
ــدٍ  ةٍ، أو بل ــض ةً ؛ بقصــرها علــأ  قضــايا معي:ن ةض القاضــي خاصــ: ولامــام أن يجعــي ولايــض

هن بأوصافهم وهيئامهم  دع د: دٍ ، أو زمانٍ مُعضي:نٍ ، أو أف اصٍ مُحض  .  (3 محد:

 

( ؛ البــرص الحكميــة 6/270( ؛ مغنــي المحتــاج  1/154: أدب القاضــي ، المــاوردي   هنظــر( 1 
 ( .3/486( ؛ فرح منتهأ الإرادات  201 ص 

( ؛ 16-1/15( ؛ م صــرة الحكــام  11( ؛ معــين الحكــام  ص 1/72: روضــة القضــاة   هنظــر( 2 
( ؛ الاختيـارات 166،  1/155( ؛ أدب القاضـي ، المـاوردي  22ماريخ قضاة الأنـدلس  ص  

 ( .26-9/25( ؛ معونة أولي النهأ فرح المنتهأ  332الفقهية  ص 
( ؛ أدب القاضــي ، المــاوردي 18-1/15( ؛ م صــرة الحكــام  1/72: روضــة القضــاة   هنظــر( 3 

 ( .90-14/89( ؛ المغني  172-173،  164،  160،  1/155 
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ع ؛ قـاه فـيخُ الإسـلام  مُ عنـد عـدم الـنفو كـ: رْلأع الـ ي يُحض و م:ا أن يكون من خلاه العـُ
ة   يـــ: ـــ( ، رشمـــه نُ :    ين: عمـــوم الولايـــات 728أشمـــدُ بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن مضيْمع هـ

رلأ ،  لوعي من الولاية هُتضلضق:أ من الألفاظ والأشـواه والعـُ وخصوصها ، وما يضسْتضفعيدُُ  المُتضوض
ر  ؛ فقد هدخي في ولاية القضاة فـي بعـم الأمكنـة والأزمنـة  وليس ل لَّ شدم في الش:

رْبع في مكانٍ وزمانٍ آخر ، وبالعكس ((    . (1 ما هدخيُ في ولاية الحض
لْمُهُ بما وُلـي: القضـال فيـه  طُ لجواز الاختصاص النوعيوع : معرعفضةُ القاضي وعع ويُشتضرض

طض في واج ه ، ولا هتعد:ى شدودض ولاهته  رعو  .(2 ، معرفةً بالنو  ومعرفةً بالشر  ؛ لئلا: يُفض
 وأهمُّ أنواع الاختصاص النوعي ومَعَايِيْر تحديده ؛ ما يلي :

 النوع )الِمعْيَارُ( الأول : الاختصاص القِيْمِيُّ :
م:أ الاختصــاصض  َّ:أُ مــن الاختصــاص النــوعيوع ، ويُســض وهــو فــي شقيقتــه جــَّلب لا هضتضجــض

 الكضمعوي: ، أو الاختصاص بنصابٍ مُعضي:نٍ .
  ٍ بْلـض تُهـا علـأ مض اتع التـي لا مَّيـدُ قيْمض دُ بهع : قضصْرُ ولايةع القاضـي علـأ المُنضازضعـض ويُقْصض
مُعضي:نٍ من الماه ، أو منعُهُ من نظر المنازعات التي مَّيد قيمتُها علأ مبلٍ  معي:نٍ من 

 .    (3 الماه 
ةٍ مـدهُّ  وهو جائَّب باموعفـاص جمهـور الفقهـال ؛ لمـا سـبق فـي الم حـث الثـاني مـن أدلـ:

 

دض  أفنـــــدي 15( الحســـــ ة فـــــي الإســـــلام  ص 1                   ( . وبـــــالمعنأ نفســـــه : السياســـــة الشـــــرعية ، دض
 ( .201( ؛ البرص الحكمية  ص 54 ص 

( ؛ شافــية 336( ؛ الاختيــارات الفقهيــة  ص 4/627: الفتــاوى الكبــرى ، ابــن ميميــة   هنظــر( 2 
                  ( ؛ قضـــال المظــــالم فـــي الإســــلام ، د . عليــــان 7/514ابـــن قاســــم علـــأ الــــروض المربــــد  

 (.110 ص 
ــاريخ  ص  هنظـــر( 3  ــريعة والتـ ــم فـــي الشـ ــام الحكـ ــي 272: نظـ ــائية ، د . واصـ ــلبة القضـ          ( ؛ السـ

( ؛ النظام 520( ؛ السلبة القضائية وف صي:ة القاضي في النظام الإسلامي  ص 194 ص  
 ( .552القضائي الإسلامي ، د . القاسم  ص 
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 . (1 علأ مشروعي:ة الاختصاص النوعي عموماً ؛ وهو من أنواعه 
ف القاضي بنظر ال صومات التي لا متجاوز قيمتها مبلغاً  فيجوزُ لامام أن يُ ضصوع
اً  تُهــا مبلغــض زُ قعيْمض اتع التــي متجــاوض رعجض عــن اختصاصــه المُنضازضعــض اً مــن المــاه ، أو يُ ــْ مُعضي:نــض

دض  –رضي نُ عنـه  –مُعضي:نضاً من الماه ؛ كما فعي عمرُ بن ال ب:ابع  فض هضَّعيـْ شـين خصـ:
ي  ي فـع انض يضقْضـع وْرع ؛ فضكـض غضارع الُأمـُ رع بعالقضـال فـي صـع عْرُوْلأض بابن أُخْ ع الن:مـع بنض سعيدع المض

ا   نضحْوع ع ، لا هتعد: رْهضمع وض  . (2 الدوع
هُورع  رضةع ، المضشـْ امعدع في ال ضصـْ دع الجض وكما ذكر أبو عبد نع الَُّّبضيْرعيُّ عن قاضي المضسْجع
رعيْنض  شـْ مٍ وضعع رْهـض يْ دع تـض ئض ي مع مُ فـع لضةع ، الـ عي كـانض يضحْكـُ رُوْنع المُفضضـ: لضلع في القـُ علأ عهدع الس:

رض لضهُ  عضهُ ، وضلاض مضا قُدوع اتع ، وضلاض هضتضعضد:ى مضوْضع قض يضفْرعضُ الن:فض ا ، وض هْنضارضاً فضمضا دُوْنضهض  . (3 دع
ومثــي هــ ا النــو  مــن أنــوا  الاختصــاص القضــائيوع : محدهــدُ الاختصــاص القضــائيوع 

رعيْمضةع  امضةع الجض سض  . (4 النوعيوع للقاضي بنالً علأ جض
امضةض الجريمـة ، يجـ  أن يأخـ   سض د ملَّ القيمة للدعوى أو جض ووليُّ الأمر ، وهو يُحدوع

دُ ل  ه . ـبعين الاعت ار مدى مكانة القاضي العلمي:ة ، وقدرمه علأ الفصي فيما يُحدوع
 النوع ) الِمعْيَارُ ( الثاني : الاختصاص الموضُوعِيُّ : 

ْ كضر  قُّ للقاضـي الفصـيُ فيهـا ، ومـا لـم هـُ وذلَّ من خلاه ذكر الموضوعات التي يضحع

 

يم  ص  هنظـــر( 1  -1/172( ؛ أدب القاضـــي ، المـــاوردي  230: الأفـــ ا  والنظـــائر ، ابـــن نُجـــض
 ( .14/89( ؛ المغني  68( ؛ الأشكام السلبانية ، أبو يعلأ  ص 173

 ( .9م ريجه فيما سبق من ه ا ال حث  ص  هنظر( 2 
 ( .10ما سبق من ه ا ال حث  ص  هنظر( 3 
                ( ؛ نظــام القضــال الإســلامي ، 170: النظــام القضــائي الإســلامي ، د . المليجــي  ص  هنظــر( 4 

 ( . 367د .البدوي  ص 
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قُّ له النظرُ فيه . وه ا المعيار هـو أكثـر معـاهير  فعن:هُ يضْ رُجُ عن اختصاصه ، فلا يضحع
الاختصاص النوعيوع فُيُوْعضاً وذكراً علأ ألسنة الفقهال ؛ لوضوشه ، وكثرة وقوعـه فـي 

 التببيق العضمضلعيوع في الفقه الإسلامي .  
دُ  يوع ( ؛ ويُقْصـض وعع اص المضوْضـُ يوع   الاخْتعصـض عْيضارع المضوْضُوعع عْيضارُ : بالمع لُأ ه ا المع ويُعْرض
نضد يليـه  به : قضصْرُ وعلاضيضةع القاضي علأ موضوٍ  أو موضوعاتٍ من القضـايا ؛ كـأن يُسـْ
اتع ، أو النظــر فــي الجنايــات  الفصــيُ فــي المعــاملات والبيــو  ، أو النظــر فــي المُنضاكضحــض

مضال ، أو المواريث ، أو غير ذلَّ من الموضوعات   .  (1 والدوع
ة مشــروعي:ة الاختصــاص النــوعيوع الســابقة  ؛  (2 وهــو جــائَّب باموعفــاص الفقهــال ؛ لأدلــ:

هُ مـن  دُ وليُّ الأمر للقاضي الموضـوعات التـي يجـوزُ لـه الفصـيُ فيهـا ، أو يضمْنضعـُ دوع فيُحض
الن:ظضر في بعم الموضوعات ، ويضُ فُّ بها قاضياً آخر ؛ فعذ وُلوعي القضال علأ ذلـَّ 
رع والحكـمع فيـه  دض مـن الن:ظـض لم يضجَُّْ له أن هضنْظُرض ويحكُمض يلا: فيما أُسْنعدض يليه ، دون ما مُنـع

 3) . 

 

ر الم تـــار  12: معـــين الحكـــام  ص  هنظـــر( 1  ( ؛ الاختيـــارات 5/419( ؛ رد المحتـــار علـــأ الـــدُّ
( ؛ النظـام القضـائي الإسـلامي  69( ؛ الأشكام السلبانية ، أبو يعلـأ  ص 336الفقهية  ص  

 ( .167( ؛ النظام القضائي الإسلامي ، د . المليجي  ص 544د . القاسم   ص 
 ما سبق في الم حث الثاني من ه ا ال حث . هنظر( 2 
ر الم تـار  12: معين الحكـام  ص    هنظر(  3  ( ؛ ال رفـي علـأ 5/419( ؛ رد المحتـار علـأ الـدُّ

-142( ؛ الأشكام السـلبانية ، المـاوردي  ص 5/474( ؛ المه :ب  7/144م تصر خليي  
 ( .6/292( ؛ كشالأ القنا   69( ؛ الأشكام السلبانية ، أبو يعلأ  ص 143
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اً بالموضــو  : أن يكــون عالمــاً بمــا  طُ لجــواز م صــيف عمــي القاضــي نوعيــ: تضرض ويُشــْ
ةع عالماً بجميد أبـواب  فض وُلي: القضال فيه . ولا يُشْتضرطُ أن يكون المُعضي:ن علأ ه   الصوع
اً بمـا وُلـيوع فيـه دون غيـر  ؛ لأن: ولايـةض القضـال يجـوزُ  لْمـض ةُ عع ا ـض الفقه ، بي يكفي الإشض
اتع  مُ ؛ فعذا ولا:ُ  في المواريث فقط ، أو في المُنضاكضحض َّ:أُ وينقسع ادُ هضتضجض ا ، والاجْتعهض يْضُهض مضْ عع

ْ  أن يضعْرعلأض يلا: ما هتضعضل:قُ ب لَّ من المسائي والأشكام   .(1 ، لم يضجع
والقضالُ في الأصي جَُّْلب من الولاية العام:ة ، فكان لصاش  ه   الولايـة الحـقُّ فـي 
ــدعاوى دون غيرهــا ؛  ــوا  ال ــالن:ظر والفصــي فــي بعــم أن امعهع ب ف: بعــم قُضــض أن يض ــُ

 . (2 لمصلحة مقتضي ذلَّ 
 ومن أشهر أنواع الاختصاص الموضوعيِّ في الفقه ، ما يلي :

ةع (  اتع حض اكض نض _ قاضي المُ 1 قُ   :   الأضنْكعحض وهو قاضٍ خُف: بعقـود النكـاح ، ومـا هتضعضلـ:
ةٍ ، وكعسْوضةٍ ، وسُكْنضأ ، ومَّوعيْجع الأضيضامضأ ، ونحو ذلَّ من  قض اصٍ ، وفضرْضع نضفض دض بها من صض

اتع النوعكضاحع ومضوضابعععهع .   مُتضعضل:قض
لُ  لــوع وظهـر هـ ا النـوُ  مـن الاختصـاص القضــائيوع نتيجـة للغـَّو والجهـاد ، شيـثُ يُ ض
ةُ  د: وْهُ المـُ هُم ، وقد منقبد الأخ ـارُ ، ومضبـُ هم ورضالض الض الغَُّضاةُ والمُرضابعبُوْنض علأ الثُّغُورع نعسض
ةع ؛ لتُثْبــع ض  يُ أمـورهم ، فتلجــأ يلـأ قاضـي الأضنْكعحـض ائعلًا يضكْفـض ، فـلا مجـد المـرأةُ وأولادُهــا عـض
رعضض لهـا ولأ فالهـا  الع مـن جهـةٍ أخـرى ؛ ليضفـْ زوجي:تها من جهةٍ ، ومُراجـدض دهـوان العضبـض

لضةع بالنوعكضاحع  ْ  به الأعماهُ ذاتُ الصعو قض  . (3 نصي ض زوجها وعبالض  ؛ ثُم: أُلحع

 

 ( . 336( ؛ الاختيارات الفقهية  ص 4/627: الفتاوى الكبرى ، ابن ميمية   هنظر( 1 
( ؛ النظـــام القضـــائي الإســـلامي 544: النظـــام القضـــائي الإســـلامي ، د . القاســـم  ص هنظـــر( 2 

 وما بعدها( . 167د.المليجي  ص 
ــر( 3  ــاوردي   هنظـــ ــي ، المـــ ــاوردي 174-1/173: أدب القاضـــ ــلبانية ، المـــ ــام الســـ                 ( ؛ الأشكـــ

 ( .266( ؛ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ  ص 14/90( ؛ المغني  142 ص 
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رضائعمض الكبـرى ال بيـرة التـي مقـد فـي المجتمـد ،   :  ااع دض شْ الأض   الُ ضض _  قض 2 ويُرضادُ بـه الجـض
وعيوع :  تعقْرضارضُ  ، أخــ اً مــن المعنــأ اللُّغــض هُ واســْ دُ أضمْنــض دوع هــو  اض دض الحــض  الــ ي هــدهُّ علــأ أن: ومُهــض

 .  (1  ادٍ ولا معرولأٍ تض عض مْ ال ي ليس بُ ،  رُ كض نْ المُ  اُ ادع الحض  الأمرُ 
ظهر ه ا الن:وُْ  من الاختصاص القضائيوع في عهد عمر بن ال باب شين اسـتعميض 
تضهرض  م: افـْ ااع . ثـُ دض الض الأضشـْ عضيض يليـه قضضـض رٍ ؛ فجض علأ الكُوْفضةع بأرضع الععرضاصع عم:ارض بنض يضاسع

 .   (2 بعد ذلَّ في عهد ال لفال بعد  
افعدُ لإيجاد ه ا الن:وْ  مـن الاختصـاص القضـائيوع : كثـرةُ وقـو  جـرائم القتـي  وكان الد:
ــأمن المجتمــد؛  ــأ الإخــلاه ب دوعي يل ؤض ــُ ا ه ــ: ــبلاد المفتوشــة ، مم ــي ال ــا ف رضةع وأمثاله ــْ ي بع ال ض
هـا ،  وْلضةع المُسْلعمضةع ، ونضشْرع الفعتضنع بـين أفرادع كالت:فْرعيْقع بين المسلمين ، وزضعَّْضعضةع أضمْنع الد:

 والعمي لإسقاط ال لافة .
روع اضع _ قض 3 ةع، ي ـتفُّ   :  ا ع يـض ي المع اضـع أو قض   ي البـض اكعمع المُتضنضقوعلـض بعيْهب بالمضحـض وهـو قـاضٍ فـض

ا ع التــي كــان العــربُ  يــض وضارعدع المع دُ فــي أمــاكن مــض يع ؛ شيــث هضتضوضاجــض شــ: بــالن:ظر بــين البــدو الرُّ
و:ابوعهم ؛ لفصـي ال صـومات ، وقبـد المنازعـات التـي قـد  قْي موافيهم ودض هضرعدُوْنضها ؛ لسض

ُ  بينهم .   مضنْشض
وقد ظهر ه ا النوُ  من الاختصاص القضـائيوع فـي عهـد الدولـة الع اسـي:ة ؛ نتيجـةً 
م ،  ظع شقـوقهع فـْ يْي علـأ النـام ، وشع هع يْر والت:سـْ لصعوبة المواصلات ، ورغ ةً في الت:يْسع
دُّ  م ، بدلًا من انتقالهم يلأ المـدن ، ومعبيـي أعمـالهم ، وهـو يُعـض والفصي في مُنضازضعضامعهع

 

( ،   شــدا ( ؛ فــتح ال ــاري 1/160( ؛ المعجــم الوســيط  76-3/75: لســان العــرب   هنظــر( 1 
 ( .257( ؛ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ  ص 4/101 

( ؛ 543،  2/385( ؛ مــــاريخ الأمــــم والملـــــوك  283،  1/274: أخ ــــار القضــــاة   هنظــــر( 2 
 ( .2/832الاستيعاب  
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ا  لْبضانعهض ي:ةُ فـي أضوْجع سـُ نع التي وصل  يليها الدولةُ العض :اسع صورةً عُظْمضأ من صور الت:مضدُّ
 1) . 

َّت بهـا بـلاد الأنـدلس ،   4 دوع : وهي من الُ بضط التـي مميـ: دوع أو خُب:ةُ الر: _قاضي الر:
يُ محكمــةً عليــا ، أو محكمــةض ممييــٍَّ ومــدقيقٍ فــي بعــم أنــواٍ  مــن الأشكــام ، أو  ثــوع مُمض
دُّ  دوع ؛ لأن: أنواعاً معي:نةً من الأشكام مُرض لوعي لها : صاش ض الر: محكمة نقمٍ ، سُموعي المُتضوض
تها، وهو أدنأ منَّلـةً مـن قاضـي الجماعـة  يليه ؛ ليراجعها وينظرها ، ويتأكد من صح:
و  عـــن  امُ ، وردُّ تضرضابضهُ الحُكـــ: ؛ وي ـــتفُّ بـــالن:ظضر فـــي أشكـــام القضـــاة والحكـــم فيمـــا اســـْ
م النـام مـنهم  توعشُ علأ أشكام القضاة ، ويضقعلُ علأ أشوالهم ومظلـُّ أنفسهم ، وكان يُفض

 2)  . 
وصع أو قاضي الحس ة : والحس ةُ في الأصي هـي الأمـرُ بـالمعرولأ   5 _قاضي السُّ

يذا ظهرض مركُهُ ، والن:هْي عن المنكر يذا ظهرض فععْلُهُ ؛ أي أن:ها : أمرب بمعرولٍأ ، ونهـيب 
 .  (3 عن منكرٍ، و صلاحب بين النام 

بعيْلعيُّ   ــْ فـ دُوْنض الإع ــْ لـ ــن خض د بـ ــ: ــنُ محمـ ــرشمن بـ ــدُ الـ ــاه عبـ ــه نُ : 808وقـ ـــ(، رشمـ                هـ
رع ، الــ ي هــو  ةب ، مــن بــابع الأمــرع بــالمعرولأع والن:هــي عــن المُنْكــض ةب دهنعيــ: يْفــض ظع ي وض    وضهــع
هُ  ي:نُ فرضـُ هُ ، فيضتضعـض لًا لـض نْ هـراُ  أضهـْ يوعنُ لـ لَّ مـض ائمع بـأُمُور المسـلمين ، يُعـض فرضب علـأ القـض

 .  (4 عليه (( 
 

( ؛ نظــام 7/144(؛ ال رفــي علــأ م تصــر خليــي  126،  123: قضــاة دمشــق  ص  هنظــر( 1 
 (.265الحكم في الشريعة والتاريخ  ص 

 (.232( ؛ التنظيم القضائي ، د . آه دري   ص 20: ماريخ قضاة الأندلس  ص  هنظر( 2 
م ــــة فــــي  لــــ  الحســــ ة  ص  هنظــــر( 3                          الأشكــــام الســــلبانية ، المــــاوردي  ( ؛6: نهايــــة الرُّ

 ( . 391 ص 
 ( .1/238( المقدمة  4 
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بنفسـه فـي  وهي في الأصي داخلةب في عموم ولاية القاضي ، وقد مولا:هـا النبـيُّ 
؛ للحاجة وسهولة (1 مسائي ، ومولا:ها خلفاؤُُ  من بعد    ٍ تْ بواهٍ وناظرٍ خاصو ، ثم: أُفْرعدض

م الأساسـي:ة فـي الحكـم  اموعهع اةع عن مضهـض مسائلها وكثرمها ، ورغ ةً في عدم يفْغضاه القُضض
بــين النــام ، و ن كانـــ  فــي كثيـــرٍ مــن الــدوه الإســـلامي:ة التــي ظهـــرت فــي مـــاريخ 

 . (2 المسلمين داخلةً في عموم ولاية القاضي ، فيُكضل:لُ بها 
ُ  بـالأمر بـالمعرولأ والن:هـي عـن المنكـر فـي الأمـور الواضـحة ،  وي تفُّ المُحْتضسـع
يُ يلأ علمه ، سوالً كان  من شقـوص  لأ بها التي مُرْفضدُ يليه ، أو مضصع والحقوص المُعْتضرض
اة ، ويتـابد  ن معالأ ، أو من شقوص اأدميوعين مما ليس من خصائف الـولاة والقُضـض
ة فــي  الع ــادات الظــاهرة كــالجمد والصــلوات ، والم الفــات الظــاهرة والمنكــرات العامــ:
رع  ــض ــع ض المُنكـ العلض ومُرْمضكـ ــض ــع ض المُ ـ ــه أن يُعضاقـ ــا ، ولـ ة ونحوهـ ــ: ــات العامـ الأســـواص والتجمُّعـ
هُ الإمــامُ فــي بعــمع  ووعضــُ ةُ اختصاصــه ، وقــد يُفض ْ سع معَّيــراً ، هــ   قاعــدض ربع والحــض بالضــ:

عن بعمع الأمور ؛ لأن: عموم الولايات وخصوصها ليس له شـدُّ   الأمور ، ويضكُلُّ هضدض ُ 
ر  ، كما سبق بيانُهُ   .  (3 في الش:

 

( كما في قصة صُبْرضةع البعام التي مر: عليها صلأ ن عليـه وسـلم فـي السـوص ، أخرجهـا مسـلمب 1 
( ؛ الــروض الأنــل 2/661: الســيرة النبويــة   ينظــر( . و 102( ، ح  58فــي صــحيحه  ص 

ــرى  4/262  ــات الكب ــار القضــاة  3/182( ؛ الب ق ــام الســلبانية ، 2/196( ؛ أخ  ( ؛ الأشك
 ( .149الماوردي  ص 

 ( .1/238: مقدمة ابن خلدون   هنظر( 2 
وما بعدها( ؛ الأشكام السلبانية ، أبو يعلأ  394: الأشكام السلبانية ، الماوردي  ص   هنظر(  3 

 (. 1/238( ؛ مقدمة ابن خلدون  15وما بعدها( ؛ الحس ة في الإسلام  ص  287 ص 
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ا فـي بـلاد المغـرب والأنـدلس فقـد  ه   قاعدمها فـي بـلاد المشـرص الإسـلامي ، وأمـ:
ة القضــال ، متنــاوه  افــتهرت هــ   الوظيفــة باســم قاضــي الســوص ؛ وهــي أفــ ه بعُ بــ:
هُ  هُ بـالمجتمد ، ومـا هنفـدُ اموع اعـُ أمور المدن والبعيضاعضات والعمائر وكـي مـا يضـرُّ يهمالـُ
وْصع ومـا يجـري فيـه مـن معـاملاتٍ ،  فيه ، وأغل  أعماه المحتس  الإفرالُأ علأ السـ:
ي:ن فـي كـيوع مدهنــةٍ صـاش  سـوصٍ مــن خيـرة أهــي  ومـا يحـدا فيــه مـن م الفـاتٍ ، فيُعــض

وْصع  يانة ، ورُب:ما كان أشياناً أشد القضاة هو صاشُ  السُّ  . (1 العلم والاستقامة والدوع
لُأ بصاش  المدهنة ، أو صاش  6 ر ضةع : أو ما يُعْرض رْ ضةع أو خُب:ةُ الشُّ _ صاش  الشُّ

ةً  متـوز:   الل:يي ؛ وهي ولايةب قضائي:ةب قائمةب ب امها ، افتهرت بها بلادُ الأنـدلس خاصـ:
أعماه القضال مد القاضي العاديوع والمحتسـ  ووالـي المظـالم ، وأهـمُّ أعمالهـا منفيـ  
مُّ يلأ صاش  الشر ة الن:ظضرُ فـي الجـرائم ،  الأشكام التي مصدرُ عن القضاة ، وقد يُضض
و قامة الحدود ، و ذا كان صاشبُها عظيمض القدر عند ال ليفة جعيض له كثيراً من الأمور 

 .  (2 دون اسْتعئْ ضانٍ 
_ قاضي المواريث أو خُب:ةُ المواريث : وهي أيضاً خُب:ةُ خُف: بها بعم القضاة 7

في بلاد الأندلس ممن هنظر في منازعات المواريث ، من شصر الورثة ، والتأكـد مـن 
 .  (3 ي ـفروط استحقاقهم ، وموزيد التركات بينهم ، وما هلحق ذلَّ من مسائ

 

 (.232( ؛ التنظيم القضائي ، د . آه دري   ص 20: ماريخ قضاة الأندلس  ص  هنظر( 1 
 ( .1/235( ؛ مقدمة ابن خلدون  20: ماريخ قضاة الأندلس  ص  هنظر( 2 
،  259( ؛ نظــام الحكــم فــي الشــريعة والتــاريخ  ص 20: مــاريخ قضــاة الأنــدلس  ص  هنظــر( 3 

 ( .292-290( ؛ ماريخ المغرب والأندلس في عهد المراببين  ص  265-268
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ف: بهـا بعـمُ القضـاة فـي بـلاد الأنـدلس 8 ةب خـُ _ قاضي الأضهعل:ةع : وهي أيضـاً خُبـ:
ن يحســـنون مســـائي الأهلـــة ودخولهـــا وخروجهـــا ، ويســـتقبلون الشـــهود بـــ لَّ ،  ممـــ:

 .(1 فيثبتون دخوه الشهر وخروجه ؛ يقامةً للع ادات من الصيام والحجوع والَّكاة 
رضاحع والقتي والقصاص : وهو نضوْ ب من الاختصـاص القضـائيوع القريـ  9 _ قاضي الجع

يضانض   َْ ثضهُ معاوعيضةُ بنُ أبي سُ امع 60من قضال الأشدااع ؛ أشدض هـ( ؛ لم:ا رأى مساهُيض النـ:
هُ  ةع الر:افـدة ، وأو: لاضفـض رع عهـد ال ع رضاحع بعد المضعضارعكع المشهورة التي شصل  في أوضاخـع بالجع

يْبعيُّ   تْر التُّجع ل:أ ذضلعَّض قاضي معصْرض سُلضيمُ بن عع  هـ( .75مضنْ مضوض
ةُ  ةع  قضرضابـض ُ  فيهـا علـأ العضاقعلـض رضاحع ، ويتضثضب: ض منها ، ويكتُ  بما يضجع فكان هنظرُ في الجع
هوان  فـعذا  ةض فـي ال بـأ( يلـأ صـاش  الـدوع يـض يع الأب ال هن يُعْبـون عنـه الدوع الر:جي من قعبض
م ذلــَّ  نضج: رُوْحع ، ويــُ ارعحع مــا وجــ ض للمضجــْ يْرضةع الجــض اتع عضشــع يــض تُف: مــن أُعْبع الُ اقــْ شضــر العضبــض

طُ علأ أوقاتٍ مضُرُوبضةٍ( في ثلاا سنين ، فكان الأمر علأ ذلَّ  س:  . (2  يُقض
 النوع )الِمعْيَارُ( الثالث : الاختصاص بأشخاص الُخصُومَةِ : 

م   امعهع قُّ للقاضي الن:ظضرُ فـي مُنضازضعـض وذلَّ من خلاه ذكر أف اص الُ صُوْمضةع ال هن يضحع
ــي  رُ فـ ــض ــه الن:ظـ قُّ لـ ــع ــ هن لا يضحـ اتع الـ ــض اصع والفعئـ ــْ ض تعثْنضالع الأفـ ــْ ــنهم ، أو اسـ ــيُ بيـ والفصـ
يع وليوع الأمـر ، فـلا هنظـرُ يلا: فـي  م ؛ وشينئٍ  هتقي:دُ القاضي بما قُيوعدض به من قعبض مُنضازضعضامعهع

 مُنضازضعضاتع مضنْ عُيوعنض لهم ، دون غيرهم .
ر يلا:  ين لا هنظـُ فالمقصودُ به ا الن:وْ ع يذاً : قضصْرُ ولايضةع القاضي علأ أفـ اصٍ مُعضي:نـع

 

،  259( ؛ نظــام الحكــم فــي الشــريعة والتــاريخ  ص 20: مــاريخ قضــاة الأنــدلس  ص  هنظــر( 1 
 ( .292-290( ؛ ماريخ المغرب والأندلس في عهد المراببين  ص  265-268

( 254( ؛ رفد الإصر عن قضاة مصر ، القسم الثاني  ص 309: الولاة والقضاة  ص    هنظر(  2 
 (.256؛ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ  ص 
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ه  ــض ي:ن ــو عض تعثْنضالُ بعــم الأفــ اص مــن نظــر القاضــي ؛ كمــا ل م ، أو اســْ امعهع فــي مُنضازضعــض
م:ةع ، أو نحو ذلَّ  ارع ، أو الُأمضرضالع ، أو أهي ال وع رع ، أو التُّج:  .   (1 ليقضي بين العضسْكض

ة مشــروعي:ة الاختصــاص النــوعيوع الســابقة التــي  وهــو جــائَّب باموعفــاص الفقهــال ؛ لأدلــ:
دُ ولـيُّ  دوع سبق بيانُها في الم حث الثاني ؛ لأن:ه داخيب فيه ، ومعدودب في أنواعـه . فيُحـض

امعهم   الأمر للقاضي الأف اصض أو الفعئضاتع والب:وضائعلض ال هن يجوزُ لـه الفصـيُ فـي مُنضازضعـض
فُّ بهـم قاضـياً  ين ، ويض ـُ لض مُعضي:نـع أو يضمْنضعُهُ من الن:ظضر بين أف اصٍ أو فعئضاتٍ أو  ضوضائـع
نعدض يليـه ،  مض يلا: فيمـا أُسـْ رض ويحكـُ َّْ لـه أن هضنْظـُ آخر ؛ فعذا وُلوعي القضال علأ ذلَّ لم يضجـُ

 . (2 دون ما مُنعدض من الن:ظضرع والحكمع فيه 
 ومن أشهر أنواع الاختصاص بأشخاص الخصومة التي ظهرت في الفقه الإسلاميِّ ، ما يلي :

رع _ قاضــي ال1 كض ف ولــيُّ الأمــر قاضــياً للعضســْ ( : وهــو أن يُ صــوع دع ــْ ر  أو الجُن كض عضســْ
ين علأ الثُّغُورع ، هنظر في قضاياهم ، ويفصي في منازعامهم  هن ، أو المُرضابعبع اهعدع المُجض

م:أ أيضاً قاضي الجيش   .  (3 . ويُسض
هض من أشدا هـ ا النـو  مـن أنـوا    -رضي نُ عنه    –ويُعتبرُ عمرُ بن ال باب   أضو:

الاختصاص القضائيوع ، كمـا مـر: سـابقاً فـي الم حـث الثـاني ، شـين جعـي عبـدالرشمن 
 

( ؛ مغنـي 143( ؛ الأشكام السلبانية ، المـاوردي  ص 2/164: الفروص ، للكرابيسي    هنظر(  1 
( ؛ القضــال الشــرعي ، م صيصــه وفــيل مــن ماري ــه ، مجلــة المحامــاة 6/269المحتــاج  

               ( ؛ التنظـــــــــيم القضـــــــــائي الإســـــــــلامي ، د . أبـــــــــو  الـــــــــ  160،  ص  3الشـــــــــرعية ،  
 ( .127 ص 

ــر (2) ــام  ص  هنظــ ــين الحكــ ــي  12: معــ ــر خليــ ــأ م تصــ ــي علــ ــام 7/144( ؛ ال رفــ ( ؛ الأشكــ
( ؛ 6/292( ؛ كشـالأ القنـا   6/269( ؛ مغني المحتـاج  143السلبانية ، الماوردي  ص 

 ( .555النظام القضائي الإسلامي ، د . القاسم  ص 
 ( .235-234: الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي  ص  هنظر (3)
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وْرع   هـــ( قاضــياً علــأ جــيش المســلمين فــي 32بــن ربيعــة ال ــاهعلعي: ، المُلضقــ: ض بــ ي النــُّ
ةع ، بــين المســلمين  معركــة القادســية التــي وقعــ  بالقادســية بلــدة بــالعراص قــرب الكُوْفــض

رْم ســنة   هـــ( ، وانتصــر فيهــا المســلمون علــأ عــدوهم نصــراً مــؤزراً بقيــادة 15والفــُ
ق:اصٍ ، رضي نُ عنه   . (1 سعد بن أبي وض

ر والجُنْد ، و ن:ما كان عمـرُ ، وال لفـالُ  ومد ذلَّ لم يكن هناك قضالب مُسْتضقعيم للعضسْكض
دض العلمـال الثوعقـات  وا عليـه أضشـض اً فـي سـبيي ن ، أمـر: اً غضازعيـض يْشـض هـوا جض ج: من بعـد  ، يذا وض

تُهُ .  قاضياً ، فعذا رجد الجيشُ انته  وعلاهض
د والعســكر الــ هن  اً للجُنــْ دُ الع اســيُّ أشــدا الع اســيون قضــالً خاصــ: ا كــان العضهــْ فلمــ:
دة وظيفــةً قضــائيةً  هُرض فــي أمــاكن محــد: ون الأضفــْ مْكُثــُ وْرع الــبلاد ، ويض ون علــأ ثُغــُ هُرضابعبــُ
فات المهمة التـي  لُ بجملةٍ من الصوع هتولا:ها قاضٍ من أهي العلم والفقه والعده ؛ هت:صع
مَّيدُ علأ صفات القاضي العادي من القو:ة ، والحكمـة ، والهي ـة ، والصـبر ، والفهـم 
ةٍ  وغنــائم  ق بهــا مــن نفقــاتٍ وقســمةٍ وفــركض فــي مســائي الحــروب والغــَّوات ومــا هتعلــ:
يض بهــا قضــال  ظــع ــي شض ــة العظمــأ الت ــأ المكان ــدهُّ عل وأســرى وســلضٍ  وغيرهــا ، وهــ ا ه

ــاريخ الإســلام ، ، للحاجــ ــي م ــة العســكر ف ــي هــ   الوظيف ــأ ييجــاد مث ــي دعــ  يل ة الت
 .(2 القضائي:ة ، ثم انتشر ذلَّ في بلاد الإسلام 

م:أ : قاضــي  ر يُســض كض ات بــين العضســْ يض فــي المُنضازضعــض ل:أ الفضصــْ وض وكــان القاضــي الــ ي هضتــض

 

( ؛ الاسـتيعاب 2/385( ؛ مـاريخ الأمـم والملـوك  72-71: مـاريخ خليفـة بـن خيـاط  صهنظر  (1)
 ( .4/331( ؛ معجم البلدان  832 ص 

( 4/36( ؛ ص ح الأعشأ  20( ؛ ماريخ قضاة الأندلس  ص 3/280: أخ ار القضاة    هنظر  (2 
ــال  ص218-10/217؛   ــاني 195( ؛ رســــــــــــائي البلغــــــــــ ــام ينســــــــــ                ( ؛ الإســــــــــــلام نظــــــــــ

 ( .176 ص 
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ر يحضـرون مـد  كض اةُ العضسـْ يْشع ، وكـان قُضـض ر ، أو قاضي الجُنْدع ، أو قاضي الجض العضسْكض
لْبضانع ، فـعذا نـَّهض فـي بلـدة ،  دْهع  دار القضـال( ، ويسـافرون مـد السـُّ القضاة بدار العـض
اةُ  د قُضض يوع ، ورُب:مضا معد: شكموا فيما يحدا فيها من قضايا في شدود اختصاصهم الن:وْعع

رع بحس  المض ضاهع  الفقهي:ة الأضرْبضعضةع   .    (1 العضسْكض
ــين  وْرُ ب ــُ ــي مضث ــي الأمــور والقضــايا الت ــالن:ظضر والفصــي ف ر ب كض وي ــتفُّ قاضــي العضســْ

رع   كض اهوع يقامتهم ، ولا ولايةض لـه علـأ غيـر العضسـْ هُم ، بصرلأ الن:ظضر عن مضحض شْدض رع وض العضسْكض
نُ  وْ ع ه مـض نـُ عضأ عليـه مـن العسـكر ، ومضوْ ع د: يلا: في شالة وجودهم في نعَّضاٍ  ، يكـون المـُ

ر  ي العضسْكض  .  (2 قضاضع
_ قاضي الأضفْرضالأع : وهو منص ب استحدثضهُ المراببون للفصي في المنازعات بـين 2

ــم: صــار يفصــيُ فــي  ــا المراببــون ، ث ــي هنتمــي يليه ة الت ةض المغربيــ: ــض ــراد قبيلــة لضمْتُوْن أف
المنازعــات التــي مقــد مــد ك ــار رجــاه الدولــة والأســرة الحاكمــة ، ظهــر أولًا فــي بــلاد 

 . (3 هـ( 540-484المغرب ، ثم في الأندلس لم:ا دخل  في شكم المراببين  
ــين غيــر 3 ــاضٍ خــاصم بالقضــال ب مع : وهــو ق _ قاضــي النصــارى أو قاضــي العضجــض

ون بهـا ،  ة أو الأمـان ، أو يمـرُّ مـ: المسلمين ال هن يقيمون في بـلاد الإسـلام بعقـد ال وع
اكُم يليهـ  (4 مـانفردت به الأندلس ؛ شيثُ مرك  للنصارى شق: اختيـار قضـامهم ، والت:حـض

 . 
 

( ؛ لسان الحكام في معرفة الأشكام ، مببو  مد معـين الحكـام 3/269: أخ ار القضاة   هنظر(  1 
 ( .4/36( ؛ ص ح الأعشأ  222للبرابلسي ،  ص 

( ؛ 222: لسان الحكـام فـي معرفـة الأشكـام ، مببـو  مـد معـين الحكـام للبرابلسـي  ص  هنظر(  2 
 ( .  555النظام القضائي الإسلامي ، د . القاسم  ص

 ( .289: ماريخ المغرب والأندلس في عهد المراببين  ص   هنظر( 3 
 ( .292: ماريخ المغرب والأندلس في عهد المراببين  ص   هنظر( 4 
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ي:نُ فـي بــلاد المسـلمين هــو الأصــي  علـأ أن: افــتراط الإسـلام فــي القاضـي الــ ي يُعــض
لاضمُ  ؛ لمـا جـال عنـه  (1 وهو محيُّ امفاصٍ بين علمال المسـلمين  سـْ هُ قـاه :    الإع أنـ:

سْلاضمُ يضعْلُو وضلاض يُعْلضأ ((  . وه ا يمندُ أن يكون في الإسلام ولايـةب  (2 أضعضَُّّ معنْ ذضلعَّض ، الإع
لغير المسلم ، بحيث معلو علأ المسلم . كمـا أن: الفاسـق مـن المسـلمين ممنـو ب مـن 

 . (3 أـالقضال ، وهو أشسنُ شالًا من الكافر ، فمندُ الكافر من القضال أول
يقضي بين اليهود وغيرهم في المدهنة ، ولم هُؤْثضر عنه أن:ه مـرك   وقد كان النبيُّ  

ق: التحاكم يلأ غير قضاة الإسلام ، وعلأ ه ا سار ال لفال الرافدون ، رضي  لهم شض
 . (4 ن عنهم ، من بعد  

 

ــاة   هنظـــر( 1  ــدهر  1/52: روضـــة القضـ ــتح القـ ( ؛ عقـــد الجـــواهر الثمينـــة 235-7/234( ؛ فـ
( ؛ مغنــي المحتــاج 1/631( ؛ أدب القاضــي ، المــاوردي  1/21( ؛ م صــرة الحكــام  3/97 
 (.11/176( ؛ الإنصالأ  14/12( ؛ المغني  6/262 

ــننه  2  ــي ســ ــدارقبنيُّ فــ ــه الــ ــرى 3620( ، ح  4/371( أخرجــ ــنن الكبــ ــي الســ ــيُّ فــ ( . والبيهقــ
نه الأل انيُّ مرفوعـاً عـن ابـن ع ـامٍ ، وصـح:حه موقوفـاً 12283( ، ح  12/411  (  . وشس:

، وعمر بن ال ب:اب ، ومعاذ بن جبي ، الإروال    (.1268( ، ح  5/106علأ عضائع ع المَُّضنعيوع
 ( .633-1/632: أدب القاضي ، الماوردي   هنظر( 3 
                  ( ؛ ومســـــلمٍ فـــــي صـــــحيحه 6879( ، ح  1185( كمـــــا عنـــــد ال  ـــــاريوع فـــــي صـــــحيحه  ص 4 

( ، في قصـة اليهـودي الـ ي قتـي الجاريـة . وكمـا عنـد ال  ـاريوع فـي 1672( ، ح  740 ص  
( ، فـي 1769( ، ح  785( ؛ ومسلمٍ فـي صـحيحه  ص 3043( ، ح  502صحيحه  ص  

( ؛ ماريخ قضاة 108-1/102: أخ ار القضاة   ينظرقضال سعد بن معاذ في بني قريظة . و 
ــدلس  ص  ــن خلـــــدون  40الأنـــ ــة ابـــ ــدر الإســـــلام 2/567( ؛ مقدمـــ ــي صـــ ــال فـــ                ( ؛ القضـــ

 ( .245،  219،  128 ص 
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جوع ، هُرافــق ركــ  الحجــاج يلــأ 4 كــْ ع : وهــو قــاضٍ خــاصب بمواســم الحــض _ قاضــي الر:
َّضاٍ  أو  ــع يُ بيــنهم فيمــا شصــي مــن ن يهم فيمــا يحتــاجون ، ويضفْصــع مكــة المكرمــة ؛ ويُفْتــع

 خصوماتٍ .
ةض  ة، ومعلـومب مشـق: يُّون نظراً لُ عْدع المسافات بين البلاد الإسـلامي:ة ومكـ: ُ  الع :اسع دض أضوْجض
أ  هُورض شتــ: جوع الشــُّ ُ  للحــض كــْ ثُ الر: رصع والمواصــلات آنــ اك ، وصــعوبتها ؛ شيــث يضمْكــُ البــُّ
ةع العظيمـة قـد يحـداُ بيـنهم  وضاهض هـ   الروعشلـض ةع ، و ـض وْدض ةض ، ومثلهـا فـي العـض يض يلأ مكـ: يضصع

يض بينهم  دض مثيُ ه ا القاضي المُرافعقع لهم ليضفْصع  .  (1 خُصُومضاتب ونعَّضاعضاتب ، فوُجع

 

( ؛ نظــام الحكــم فــي الشــريعة 11/442(؛ صــ ح الأعشــأ  126: قضــاة دمشــق  ص  هنظــر( 1 
 ( .264والتاريخ  ص 
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 المبحث الرابع 
 الاختصاص القضائي النوعي في النظام السعودي 

د جهــات التقاضــي ؛ الــ ي يعنــي : أن مكـــون  قــام النظــام الســعودي علــأ مبــدأ معــدُّ
دة بـالنو  ؛ كـيُّ محكمـة م ـتفُّ بـالنظر فـي  ةٍ ؛ محـد: المحاكـمُ علأ اختصاصات مُعضي:نـض
د اختصـاص القضـاة بنـالً علـأ الجهـة أو  قضايا مُعضي:نضةٍ ، لا محكم في غيرها ، ويتحـد:

 . (1 المحكمة التي يعملوا بها 
دض فـي النظـام القضـائي السـعودي جهتـان رئيسـتان للقضـال : جهـة القــال  شيـث وُجـع
دض العدهــدُ مــن اللجــان  العــادي ؛ وجهــة القضــال الإداري ؛ وبجانــ  هــامين الجهتــين وُجــع

 .  (2 والهيئات ف ه القضائية التي دع  يليها الحاجة التنظيمية 
د  ــد: ــعودي أن متعـ ــام السـ ــي النظـ ــي فـ ــات التقاضـ دت جهـ ــد: ــد معـ ــيوع وقـ ــن الببيعـ ومـ
ــيم منهــا بنــوٍ  معــي:نٍ مــن القضــايا ؛ ولهــ ا كــان  اختصاصــامُها ومتنــو:  ، وي ــتفُّ ك
الاختصــاص النــوعيُّ فــي النظــام الســعودي مــن أكثــر أنــوا  الاختصاصــات القضــائي:ة 
يوٍ ،  ــع يْمـ ــأ قع رضادع ع يلـ ــْ ــيمه و فـ ــراً بتقسـ تضم: كثيـ ــْ ــم هضهـ ــامض لـ ــر أن: النوعظـ ــروزاً ؛ غيـ ــوراً وبـ ظهـ
؛  ا محـ  الاختصـاص النـوعيوع قض فـي أنواعـه وأجملضهـض وموضوعيوٍ ، وف صيوٍ ، بي أ لـض
دُ به : نصيُ  كيوع جهة من جهات التقاضي أو محكمةٍ مابعـةٍ لجهـةٍ واشـدة  ال ي يُقْصض

 .  (3 من المنازعات التي منحها النظام شق: الفصي فيها 

 
( ؛  نظـــام القضـــال فـــي 604-603: النظـــام القضـــائي الإســـلامي ، د . القاســـم  ص  هنظـــر( 1 

 ( .86المملكة ، د . جيرة  ص 
للجـان ا( ؛ 239ها بالتوسد والتفصـيي فـي : نظـام القضـال فـي المملكـة ، د . جيـرة  ص هنظر (  2 

وما بعدها( ؛ التنظيم القضائي في الفقه الإسـلامي والنظـام   8ذات الاختصاص القضائيوع  ص  
 ( .495-493،  235-225السعودي  ص 

: التنظــيم القضــائي فــي الفقــه  ينظــر( ســبق معريــ  الاختصــاص النــوعي فــي الم حــث الأوه . و 3 
 ( .372-371الإسلامي والنظام السعودي  ص 
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ووز:  ه   الاختصاصـات النوعيـة بـين الجهـات القضـائية : القضـال العـام  التـابد 
لــوزارة العــده( ؛ والقضــال الإداري  التــابد لــدهوان المظــالم( ؛ واللجــان والهيئــات فــ ه 

مُ  دة بنالً علأ قواعد موزيد الاختصاص التي رآها المُنضظوع  . (1 القضائية المتعدوع
وقد نص:  الأنظمة ال اصة بهـ   الجهـات واللجـان والهيئـات فـ ه القضـائية علـأ 

 الاختصاصات النوعية لكيوع منها ، وفق اأمي :
 ففي جهة القضاء العامِّ )التابع لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى(:

ت الاختصاصات النوعي:ة لمحاكمه في نظام القضال   دض الصادر بالمرسوم الملكيوع شُدوع
، فــي المــوادوع : التاســعة ، والحاديــة عشــرة ، هـــ( 19/9/1428( ، فــي  78رقــم  م/

ــة  ــرين ، والثانيـ ــة والعشـ ــرين ، والحاديـ ــرة ، والعشـ ــعة عشـ ــرة ، والتاسـ ــابعة عشـ والسـ
( ، 1والعشــرين . وفــي نظــام المرافعــات الشــرعي:ة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  م/

ــاريخ   ــة 22/1/1435ومـ ــين يلـــأ ال امسـ ــة والثلاثـ ــوادوع : مـــن الحاديـ ـــ( ، فـــي المـ هـ
ة  والثلاثــين . وفــي المــادة الثامنــة والعشــرين بعــد المئــة مــن نظــام الإجــرالات الجَّائيــ:

 .  هـ(22/1/1435( ، في  2الصادر بالمرسوم الملكيوع رقم  م/
 وهذه أهمُّ قواعده )من خلال هذه الأنظمة( على النحو التالي :

ــدُها 1 ــا بمراجعــة الأشكــام والقــرارات التــي مصــدرُها أو مؤوعي _ م ــتفُّ المحكمــةُ العلي
محــاكم الاســتئنالأ ، بالقتــي أو القبــد أو الــرجم أو القصــاص فــي الــنفس ، أو فيمــا 

 دونها .
 مـن الصـادرة للاستئنالأ القابلة الأشكام في _ م تفُّ محاكمُ الاستئنالأ بالنظر2

ة   الأولأ ، كـيُّ دائـرةٍ منهـا علـأ شسـ  نـو  القضـي:ة : الـدوائر الدرجة محاكم الحقوقيـ:
 العُم:العي:ة  التجاري:ة ، والدوائر الأشواه الش صي:ة ، والدوائر الجَّائي:ة ، ودوائر والدوائر

 

 ( .1/132: الكافل في فرح نظام المرافعات الشرعية   ينظر( و 1 
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. 
 _ وم تفُّ المحاكم العام:ة بالنظر في اأمي :3
يٍ بـه ، أو   -أ الدعاوى المتعلوعقة بالعقار ، من المنازعة في الملكي:ة ، أو شقوٍ مُت:صـع

امع المنــافد أو  يْن بــه ، أو دعــوى أضقْيــض رر مــن العقــار نفســه أو مــن المُنْتضفععــع دعـوى الضــ:
رُّض لحيازمـــه أو  الإخـــلال أو دفـــد الأجـــرة أو المســـاهمة فيـــه ، أو دعـــوى منـــد الت:عـــض

 استرداد  ، ما لم هنُف: النوعظامُ علأ خلالأ ذلَّ .
 يصدار صكوك الاستحكام بملكي:ة العقار أو وقفي:ته . -ب
ير وعـن الم الفـات المنصـوص عليهـا فـي   -ج الدعاوى النافـئة عـن شـوادا السـوع

 نظام المرور ولائحته التنفي ي:ة .
 منفي  الأشكام الأجنبي:ة . -د
_ م تفُّ المحاكمُ الجَّائي:ة بالفصي في جميد القضايا الجَّائي:ة ، والمسـائي التـي 4

 هتوق:  عليها الحكم في الدعوى الجَّائي:ة المرفوعة أمامها .
 _ م تفُّ محاكمُ الأشواه الش صي:ة بالنظر فيما هلي :5

  : ومنها ؛جميد مسائي الأشواه الش صية أ_ 
،  ةع انض ضـــض ، والحض ةع عــض جْ اح ، والر: كــض النوع  خُ ســْ ، وفض  دع لــْ ، وال ُ  صع لاض ، والبــ:  اجع وض الــَّ:  يث ــاتُ  -
 . ةع ارض يض ، والَّوع  ةع قض فض والن: 

 . الورثة رع صْ ، وشض  اةع فض ، والوض  ةع  ض يْ ، والغض   ع سض ، والن:  ةع ي: صع ، والوض  الوق ع  يث اتُ  -
وقـ  أو  ةُ صـ: الإرا ، وقسمة التركة بما فيها العقار يذا كـان فيهـا نـَّا  ، أو شع   -

 . ، أو غائٍ   رٍ اصع ، أو قض  ةٍ ي: صع وض 
فات ار ، والإذن لهـم فـي التصــرُّ ظـ: ال ، و قامـة الأوليـال والنُّ يض صـع وْ معيـين الأض  يث ـاتُ  -

ــأ الســُّ  رُ جــْ والحض  التــي مســتوج  يذن المحكمــة ، وعــَّلهم عنــد الاقتضــال ، ال ، هض فض عل
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 . عنهم هُ عُ فْ ورض 
  .ال ي لا يعرلأ القرالة والكتابة مع رض خْ يث ات موكيي الأض  -
 . ها أولياؤهالض ضض عض  نْ لها ، أو مض  ي: لع لا وض  نْ مَّويج مض  -

 . الدعاوي النافئة عن مسائي الأشواه الش صيةب_ 
وص عليها في نظـام الهيئـة العامـة صُ نْ الدعاوي المرفوعة لإيقا  العقوبات المض ج_  

  .في شكمهم نْ ن ومض يْ رع اصع للولاية علأ أمواه القض 
 _ محتفُّ المحاكمُ التوعجاري:ة بالن:ظر في اأمي : 6

    .  التجار ة التي محدا بيني: عع  ض ة والت: جميد المنازعات التجارية الأصلي: أ_ 
 . ةع ي: عع  ض ة والت: اجر بسب  أعماله التجارية الأصلي: علأ الت:  امُ قض الدعاوي التي مُ ب_  
  . ال في الشركاتكض رض المنازعات التي محدا بين الشُّ ج_  

ة ، وذلــَّ دون يخــلاه قــة بالأنظمــة التجاريــ: جميــد الــدعاوي والم الفــات المتعلوع  د_
 .   باختصاص دهوان المظالم

ـــ_  ــاوي الإع هـ ــْ دعـ ــْ م والحض لاض فـ ــأ المُ جـ ــع ل: فض ر علـ ــع فْ ن ورض يْ سـ ــنهم هع عـ ــات و_ .  عـ المنازعـ
 .  ة الأخرى التجاري: 

 _ م تفُّ المحاكمُ العُم:العي:ة بالن:ظر في المسائي التالية : 7
قة بعقود العمي والأجـور والحقـوص و صـابات العمـي والتعـويم المنازعات المتعلوع أ_  
 .  عنها

ة علأ العامـي ، أو قة بعيقا  صاش  العمي الجَّالات التأدهبي: المنازعات المتعلوع ب_  
 . منها الع فض عْ قة ببل  الإع المتعلوع 

     . الدعاوي المرفوعة لإيقا  العقوبات المنصوص عليها في نظام العميج_  
 .  علأ الفصي من العمي ةُ  ض موع رض تض المنازعات المُ د_   
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 صـادرٍ  قرارٍ  أيوع  اه ال هن لم مقبي اعتراضامهم ضد: م: فكاوي أصحاب العمي والعُ هـ_  
ٍ   جهازٍ   من أيوع  ق بوجـوب ة ، هتعلـ: فـي المؤسسـة العامـة للتأمينـات الاجتماعيـ:   م تفو

 . التسجيي والافتراكات أو التعويضات
اه ال اضــعين لأشكــام نظــام العمــي ، بمــن فــي ذلــَّ مــ: قــة بالعُ المنازعــات المتعلوع و_ 

 .  عماه الحكومة
المنازعات النافئة عن مببيق نظام العمي ونظـام التأمينـات الاجتماعيـة، دون ز_  

 يخلاه باختصاصات المحاكم الأخرى ودهوان المظالم.
 وفي جهة القضاء الإداريِّ )ديوان المظالم( :

   الديوان بالفصل في الآتي : من نظامالثالثة عشرة وفقاً للمادة  ةُالإداريَّ المحاكمُ صُّتختَ
ــدعاوى  أ_ ــة الـ ــالحقوص  المتعلوعقـ رة بـ ر: ــض ــي المُقـ م فـ ــُ ــة نُظـ ــكري:ة ال دمـ ة والعسـ ــ:  المدنيـ

ة ذوات الش صــي:ة والأجهــَّة الحكومــة ومســت دمي لمــوظفي والتقاعــد عْنضوعيــ:  العامــة المض
قوعيْن ورثتهم ، أو المستقلة  .عنهم  والمُسْتضحع

ة  الإداريـة  القـرارات  يلغال  دعاوى   ب_ كـان  متـأ ذوو الشـأن ، يقـدمها  التـي  النهائيـ:
، أو م الفـة  ، أو السـب  الشكي ، أو وجود عي  في  ن عدم الاختصاصعْ مرجد الب: 

، بما  ، أو يسالة استعماه السلبة مببيقها أو مأويلها  ، أو ال بأ في  وائحم والل: ظُ النُّ 
ــرارات ــَّ القـ ــي ذلـ ــة فـ ــع  التأدهبيـ ــان فـ ــدرها اللجـ ــي مصـ ــرارات التـ ــائي:  هُ  ْ ، والقـ ،  ةالقضـ

 . ةالتأدهبي:  والمجالس
دع  جمعيــات مصــدرها التــي القــرارات وكــ لَّ  ، المتصــلة فــي شكمهــا ، ومــا العــاموع الن:فــْ

 ام ـاذ عـن امتناعهـا أو جهـة الإدارة  رفـمُ   الإداريوع   القـرار  شكم  في  ويُعضدُّ   بنشا امها ،
اذُ ُ  عليها الواج  من كان قرارٍ   .واللوائح    قاً للأنظمة اموع ض

مُها التي التعويم دعاوى  ج_ دوع  . الإدارة جهةع  أعماهع  أو عن قراراتع  الشأن ذوو يُقض
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 .فيها   رفاً  الإدارة جهة مكون  التي بالعقود المتعلوعقة الدعاوى  د_
ة  الجهةُ  مرفعها التي التأدهبي:ة الدعاوى  هـ_  .الم تص:
 .الأخرى  الإداري:ة المنازعات و_

 وأمَّا في اللِّجان والهيئات شِبْهِ القضائيَّة : 
يُّ لجنـةٍ أو هيئـة مفصـيُ فـي  و  ؛ فكـُ فعن: اختصاصـامها فـي الأصـي قائمـةب علـأ النـ:
ة .  يُ فــي المســائي الجُمْرُكعيــ: ةُ مفصــع ة بهــا ؛ فمــثلًا : اللوعجــانُ الجُمْرُكعيــ: القضــايا المُتضعضلوعقــض
ولجنة قضايا الإعلام والنشر منظـر فـي مسـائي الإعـلام والنشـر . ولجنـة الفصـي فـي 
المنازعــات المصــرفي:ة منظــر فــي المســائي المتعلوعقــة بهــا . ولجنــة منازعـــات الأوراص 

 المالية في السوص المالية منظر في القضايا المتعلوعقة بها ، وهك ا .
يُّ لأ ـــرالأ ال صـــومة بحيـــث مكـــون  ْ صـــع ــا الجانـــُ  الش: يض فيهـ وهنـــاك لجـــانب رُوْعـــع
ه هــو منفــرداً ، أو مــد  المنازعــات متعلوعقــةً بجهــة الشــ ف التــي يعمــيُ بهــا وم صــُّ
فــ فٍ مماثــيٍ لــه فــي الوصــل ؛ وهــي : لجنــة محاكمــة الــوزرال ؛ ولجنــة محاكمــة 

 . (1 أعضال مجلس الشورى ؛ ولجنة محاكمة العسكريين 
: أن: الاختصـاص النـوعي الـ ي اهـتم: بـه النظـام السـعودي بالدرجـة ومن هذا يظهر 

ا  الأولأ ورك:َّ عليه فـي أنظمتـه الم تلفـة هـو الاختصـاص النـوعي الموضـوعي ؛ أمـ:
الاختصاص النـوعي القـائم علـأ أفـ اص ال صـومة فقـد أخـ  بـه فـي بعـم اللجـان 

 

( التوسد في سرد اختصاصات ه   اللجان النوعية يبوه ويُ ـرجُ ال حـث عـن مقصـود  ؛ لأن:هـا 1 
مَّيد علأ الستين لجنة ، ويمكن لمن أراد معرفة اختصاصات كيوع لجنـة أن يب:لـد علـأ نظامهـا 

( ؛ التنظـــيم 239للتوســـد : نظـــام القضـــال فـــي المملكـــة ، د . جيـــرة  ص  ينظـــرويراجعـــه . و 
 8 ص      (؛ اللجان ذات الاختصـاص القضـائيوع 508-495القضائي ، د . آه دري   ص  

 ( .178-172وما بعدها( ؛ الوسيط في فرح التنظيم القضائي الجدهد  ص 
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ــة  ــة الفلاني ــث م ــتفُّ اللجن ــا مــد الموضــوعي ؛ بحي ــيس لوشــد  و نم ــثلًا  –لكــن ل م
بنظر القضية يذا كان المد:عأ عليـه فيهـا عسـكرياً ، والقضـية   –محاكمة العسكريين  

متعلوعقــةً بم الفــة عســكري:ة ، وهكــ ا بقيــة اللجــان ، فلــم يأخــ  النظــام بــه منفــرداً كمــا 
 عُرعلأض في الفقه الإسلامي .

ــال  ــدة للقضـ ــعودية الجدهـ ــة السـ ــعن: الأنظمـ ا الاختصـــاص النـــوعي القيمـــي : فـ ــ: وأمـ
 والمرافعات أخ ت به في مسائي محصورة ؛ منها :

( 93مــا جــال فــي نظــام المحــاكم التجاريــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  م/ -1
ــاريخ   ــه علــأ أن : 15/8/1441وم ــث نصــ:  المــادة السادســة عشــرة من ـــ( ؛ شي ه

_ الـــدعاوى المقامـــة علـــأ التـــاجر فـــي 2 م ـــتفُّ المحكمـــة بـــالنظر فـــي اأمـــي ... 
منازعات العقود التجارية ، متأ كان  المبال ة الأصـلية فـي الـدعوى مَّيـدُ علـأ مئـة 

 ألل رياه ، وللمجلس عند الاقتضال زيادة ه   القيمة ( .
ه :  م تفُّ المحـاكم 31ثم جال في المادة   ( من اللائحة التنفي ية للنظام ما نصُّ

التجارية في الدعاوى المقامة علأ التـاجر فـي منازعـات العقـود التجاريـة متـأ كانـ  
 قيمة المبال ة في الدعوى مَّيد علأ خمس مئة ألل رياه( .

وه ا يعني أن:ه يذا كان  قيمـة المبال ـة الأصـلية فـي هـ ا النـو  مـن الـدعاوى أقـي: 
مــن خمــس مئــة ألــل ريــاه فــعن: المحــاكم التجاريــة لا م ــتفُّ بنظرهــا ، و ن:مــا منظرهــا 
المحاكم العامة باعت ارها صاش ة الولاية العام:ة فـي القضـال فـي المملكـة بموجـ  مـا 

 ( من نظام المرافعات الشرعية السعودي .31نص:  عليه المادة  
م فُّ الدوائر الجَّئية في المحاكم العام:ة وفق قرار المجلـس الأعلـأ للقضـال   -2

م بــرقم  14/7/1438( ومــاريخ  100/2/38رقــم   /ت( ومــاريخ 912هـــ( ، والمعمــ:
هـ( بنظر الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامـة التـي 1/8/1438 
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 لا مَّيد قيمتها علأ عشرين ألل رياهٍ .
ة بتشــكيي 1442فــي عــام   -3 هـــ( أصــدر المجلــس الأعلــأ للقضــال قــرارات عــد:

ة بالنظر في الدعاوى الكبيرة في المحاكم العامة فـي كـيوٍ مـن : الريـاض  دوائر م تص:
، المدهنة المنورة ، الـدمام ، جـدة ، أبهـا  . ويقصـدون بهـ   الـدعاوى كمـا جـال فـي 

هــــ( بنــالً علـــأ قــرار  رقـــم 5/9/1439/ت( ومــاريخ  1089معمــيم المجلــس بـــرقم  
هـ( : الدعاوى التي مَّيد قيمتها مئة مليون ريـاه مـن 16/8/1439( وماريخ  2/1 

 ثاب  أو منقوهٍ .
ه: 11جال في المادة    -4 ( من اللائحة التنفي ية لنظام المحاكم التجارية ما نصـُّ

  مؤلل دوائر ابتدائية في المحكمة من قاضٍ واشد ، وفق ما هلي : 
 دوائر لنظر الدعاوى اأمية :  -1

( من المادة السادسـة عشـرة 2( و  1أ( الدعاوى المنصوص عليها في الفقرمين  
 من النظام  .  

( مـن المـادة السادسـة عشـرة 9( و  8ب( الدعاوى المقامـة بنـال علـأ الفقـرمين  
من النظام أي:اً كـان مبلـ  المبال ـة فيهـا ، متـأ امصـل  بعشـدى الـدعاوى المنصـوص 

وقد جال بيان المعيار فـي محدهـد قيمـة   (1 /أ( من ه   المادة ( 1عليها في الفقرة  
 

ــأ اأمــي :  م ــتف المحكمــة  (1) المــادة السادســة عشــرة مــن نظــام المحــاكم التجاريــة مــنفُّ عل
 بالنظر في اأمي :

 المنازعات التي منشأ بين التجار بسب  أعمالهم التجارية الأصلية أو الت عية .  -1
الدعـاوى المقامـة عـلأ التاجر في منازعــات العقـود التجاريــة، متـأ كانـ  قيمــة المبال ـة   -2

الأصــلية فــي الدعـــوى مَّيـــد عـــلأ مئــة ألــل ريـــاه، وللمجلــس عنـــد الاقتضــال زيــادة هـــ   
 =                                                     القيمة.

 منازعات الركال في فركة المضاربة .  -3=
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المبال ة الواردة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفي ية في المادة السادسة من 
ر فــي محدهــــد قيمـــة المبالبــــة بيكـــون المعتــــاللائحــة ؛ شيــث نصـــ:  علــأ اأمـــي:  

قيمـــة المبال ـــات الــــواردة فـــي  : لائحــــةلالأصـــلية المنصـــوص عليهــــا فـــي النظـــام وا
صحيفة الدعـوى، فيـما عـدا المبالبـة بمصـاري  التقــاضي أو أمعـاب المحامــاة. و ذا 

ر بــكبلــ  الفســـخ أو يعــادة المبيـــد ونحوهـــا؛ فيكـــون المعت لــم مكـــن المبال ــة بمبلــ 
 (.قيمة الالتَّام النافـئة عنـه المبال ة

ع النظـــامي فـــعن: المبال ـــة بمصـــاري  التقاضـــي أو أمعـــاب  وبنـــالً علـــأ هـــ ا الـــنفو
المحامــاة لا ي ضــد لمعيــار محدهــد القيمــة ، باعت ــار أن: النظــر القضــائي فيــه مــابد 
للدعوى الأصلية فالمحكمة والدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية هي الم تصـة بنظـر 

، 26أمعاب التقاضي والمحاماة فيها مهما بلغ  ؛ وكما نص:  علأ ذلَّ المـواد رقـم  
( ومــــاريخ 38( مــــن نظــــام المحامــــاة الصــــادر بالمرســــوم الملكــــي رقــــم  م/28، 27

( مــن 28( مــن المــادة  5،  3هـــ( ، ولعمــوم مــا جــال فــي الفقــرمين  28/7/1422 
( ومــاريخ 4649اللائحــة التنفي يــة لنظــام المحامــاة الصــادرة بقــرار وزيــر العــده رقــم  

ــادمين  8/6/1423  ـــ( ، والمــ ــة لنظــــام ( 73/3( و  3/5هــ مــــن اللــــوائح التنفي يــ
ــرعية ــات الشــــ ــم   المرافعــــ ــده رقــــ ــر العــــ ــرار وزيــــ ــادرة بقــــ ــاريخ 39933الصــــ ( ومــــ

 

 الدعاوى والم الفات النافئة عن مببيق أشكام نظام الشركات.  -4
 الدعاوى والم الفات النافئة عن مببيق أشكام نظام الإفلام .  -5
 الدعاوى والم الفات النافئة عن مببيق أنظمة الملكية الفكرية .  -6
 الدعاوى والم الفات النافئة عن مببيق الأنظمة التجارية الأخرى .  -7
ـــر  -8 ـــات المتعلقــة بالحـــارم القضــائي والأمــين والمصــفي وال بي ــين  الدعـــاوى والبلب المعين

 ونحوهم؛ متـأ كان النـَّا  متعلقا بدعوى م تـف بنظرها المحكمة. 
 دعاوى التعويم عن الأضرار النافئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة ( . -9
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   هـ( .19/5/1435 
كما يستفاد من ه   النصوص المبيوعنة للاختصـاص القيمـي للمحكمـة التجاريـة أن: 
محدهد  مقصور علأ الاختصاص الوارد في الفقرة الثانية من المادة السادسـة عشـرة 

...(؛ بحيــث مكــون الدعـــاوى المقامـــة عـــلأ التــاجر فــي منازعـــات العقــود التجاريـــة، 
الدعوى مقامة علأ التاجر في منازعات العقود التجارية وقيمة المبال ة الأصلية في 

عــداها مـن المنازعــات والــدعاوى مــا مـا الـدعوى مَّيــد علـأ خمــس مئــة ألـل ريــاه ، أ
فلا محدهد لقيمتها ، بي منظرها بصـرلأ لمحاكم التجارية  التي م تفُّ بنظرها االأخرى  

 النظر عن قيمتها .
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 المبحث الخامس 
 التنازع في الاختصاص القضائي النوعي في الفقه والنظام  

مُ،  اصـُ ةٍ ، أهمُّهـا: الت: ض دض دوع انٍ مُتضعـض الت:نضازُُ  في الاختصاص : يُبْلضقُ في اللُّغضةع علـأ مضعـض
الُلُ ، والاخْتعلاضلُأ  اذُبُ ، والت: ض  . (1 والت:جض

ا فــي الاصــبلاح : فــعن: الفقهــال  عْنضأ  –فيمــا أعلــم  –وأمــ: قــوا لتعريفــه بــالمض لــم هتبر:
دع  لــض د القضــاة فــي البض ثعهم لمســألة جــواز معــدُّ لُو  عنــد بضحــْ اوض الاصــبلاشيوع ، و ن كــانوا مضنــض
ي  ازُ ض : يضعْنـع ْ  ع ـارضامُهُم علـأ أن: الت:نـض لـ: الواشد ، ومسألة مكان يقامـة الـدعوى ، وقـد دض
م  هع يُ في نعَّضاعع اذُبض بين ال صوم ، والاختلالأض بينهم في اختيار القاضي ال ي يضفْصع الت:جض

 . (2 ، وهو ما ده: عليه المعنأ اللُّغضوعيُّ 
ه : الاخـتلالُأ بـين ال صـوم  ويمكن أن نُعضروعلأض الت:نضازُ ض في الاختصاص اصبلاشاً بأنـ:
دُ يليــه الــدعوى مــنهم ؛ ليفصــي  ي( فــيمن مُرْفــض اضــع اتع الت:قض هــض د القضــاة  أو جع عنــد معــدُّ

 بينهم فيها .
ةع  هـض د غال اً المسائيض التي مدخي في اختصاص الجع وعلأ الر:غْم من أن: كي: نظامٍ يُحدوع
ازُ ع فــي الاختصــاص  ه مــد ذلــَّ قــد محــدا مشــكلةُ الت:نــض القضــائي:ة الت:ابعــة لــه ، يلا: أنــ:
القضائيوع بين ملَّ الجهات ، والتي مـؤدي يلأ وجود عضيْ ع عدم الاختصـاص القضـائيوع 

يْفُهُ بأنُّه :  لجهة مُعضي:نضةٍ مجا  بعم القضايا ، والمنازعات ، وال ي يمكنُ مضعْرع
هُ مـن اختصــاص  م جعلــض نظوع ي:نٍ ؛ لأن: المـُ مُ القـدرة علــأ م افـرة عمـيٍ قضــائيوٍ مُعـض دض عـض

 

ــر( 1  ــيط  ص  هنظـ ــاموم المحـ ــحاح  ص 990: القـ ــار الصـ ــيط 582( ؛ م تـ ــم الوسـ ( ؛ المعجـ
 ( ،   نَّ  ( .2/914 

 (.556،   539-534 ص ظيم القضائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي : التن هنظر ( 2 
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ةٍ( ، أو هضيْئة قضائي:ة أخرى  هض  .  (1 سُلْبضةٍ  جع
د الجهات القضائي:ة والقضاة والمحـاكم ، واختصـاص كـيوٍ منهـا بأعمـاه  ذلَّ أن: معدُّ
ــات  ــ   الجهـ ــه : أن: هـ تُجُ عنـ ــْ نـ ــاً ، هض ــاً ، أو زمانـ ــاً ، أو نوعـ ــا مكانـ ةً دون غيرهـ دض د: ــض مُحـ
مع  دض ُ  عـــض يـــْ والقضـــاة والمحـــاكم لا مملـــَّ الفصـــي فـــي كـــيوع القضـــايا ؛ وعندئـــٍ  هتنـــو:ُ  عض

 الاختصاص بحس  أنوا  الاختصاص القضائي :
رُ القاضي ، أو الجهةُ القضـائي:ةُ شكمـاً قضـائي:اً  يْ ضاً بالمكان : عندما يُصْدع فيكون مضعع

لضةع اختصاصها .  يضمْتضدُّ أضثضرُُ  خارج الحدود الإقليمي:ة لمَُّضاوض
رُُ   مضةُ شكماً قضائي:اً يضمْتضدُّ أضثـض رُ القاضي ، أو المحكض يْ ضاً بالنو  : عندما يُصْدع ويكون مضعع

 يلأ أف اصٍ ، أو قضايا ليس  من اختصاصها . 
اةٍ  هُ القضائي: دون مُرضاعـض هُ أشدُ القضاة اختصاصض يْ ضاً بالَّمان : عندما هَُّضاوع ويكون مضعع

لضةع اختصاصه   .(2 للقُيُوْدع الَّمني:ة الموضوعة لمَُّضاوض
عْيضارُ محدهد  موضو ض  يُّ ال ي يكون مع أم:ا الاختصاصُ الَّمانيُّ ، والاختصاصُ الن:وْعع
هع :  د:عأ بــع ةض المــُ يْمــض ارُ محدهــد   قع عْيــض يُّ الــ ي يكــون مع وْعع ال صــومة ، والاختصــاصُ النــ:
ــال ؛  ــد الفقهـ ــائي عنـ ــاص القضـ ــي الاختصـ ازٍُ  فـ ــض ــ  أضي: مضنـ ــي الغالـ ــرُ فـ ــا لا مثيـ فضعن:هـ
دض  دوع لوضوشها وسهولتها ، فكيُّ قاضٍ في البلد يضعْرعلُأ هومه ال ي يقضـي فيـه ، ومـا شـُ
له من قضايا واختصاصات موضوعي:ة ، وبالتالي فلـن هتصـدى للقضـال فـي غيرهـا ، 
ه بالَّمــان ، وكــ لَّ كــيُّ واشــدٍ مــن  د عملــُ والمــد:عي هــو مــن ي تــار القاضــي المحــد:

ع   بنظـر قضـي:ته عـن  ريـق معرفـة نوعهـا ، ال صوم يستبيد معرفة القاضي الم تفو
أو مقدار قيمتها ، ه ا هو الغال  ؛ ول لَّ لم هـوه الفقهـال التنـاز  فـي هـ   الأنـوا  

 

 ( . 679: القضال الإداري ، قضال الإلغال  ص هنظر( 1 
 ( .729،  725،  724: القضال الإداري ، قضال الإلغال  ص  هنظر( 2 



 

 الثانيالجزء  م2024لة كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر ـ فرع أسيوط العدد السادس والثلاثون الإصدار الأول ـ يناير مج

 

   

      
 

 
 الاختصاص القضائي النوعيُّ في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 

 

1030 
 

 .  (1 اهتماماً لندرة وقوعها 
يْنض ؛  مع اصــع ارُ محدهــد  الأفــ اص المُتض ض عْيــض يُّ الــ ي يكــون مع وْعع ا الاختصــاصُ النــ: وأمــ:
رع مثلًا ؛ فعن:ه هُثعيْرُ نوعاً من الت:نضازُ  في الاختصاص القضائيوع في شالة  كقاضي العضسْكض
رع مـثلًا ، واأخـرُ مـن غيـرهم ، فـأيُّ  كض مضيْن مـن العضسـْ واشدة ؛ وهي يذا كـان أشـدُ ال ضصـْ

يْن يُعْتضبرُ قاضيه هو القاضي الم تفُّ عند الت:نضازُ  ؟ . صْمض  ال ض
ه   المسألة متعل:ق بالتناز  في الاختصاص المكاني وهي خارجةب عن الاختصاص 
ةب علـأ ال ـلالأ فيمـا يذا  ة مبنيـ: النوعي ، والكـلام فيهـا يبـوه ؛ يلا: أن:هـا كقاعـدة عامـ:
امُ الدعوى ؟ أرجحُ  عضأ عليه ، واختلل قاضيهما ، فعند من مُقض ي عن المُد: عع ممي:َّ المُد:
َّضا ؛ لأن: الأصـي  يـ: عضأ عليـه ، ين مضمض د: امُ عنـد قاضـي المـُ أقواه الفقهال : أن: الدعوى مُقض
ي  برالةُ ذم:ته ، والمُد:عي هو صاشُ  الحقوع والمستفيد مـن الـدعوى فهـو الأولـأ بتحمـُّ
اهعيْرع لتحدهـد القاضـي  ة مضعـض ارُ يلـأ عـد: َّضا ، فضيُصـض يـ: ة الانتقاه ومكاليفه ، فعن لـم هضتضمض مشق:
ع ؛ أهمُّها : معيارُ المسافة من القاضي ؛ ومعيار الأس قية في رفد الدعوى  الم تفو

 .  (2 ؛  ومعيار القرعة بين ال صمين 

 

(؛ النظـام القضـائي الإسـلامي، د . 549: النظام القضائي الإسلامي ، د . القاسم  ص   هنظر(  1 
 ( .   170المليجي  ص 

ر الم تـار  3/315: الفتاوى الهندية    هنظر(  2  -7/401( ،  5/542( ؛ رد المحتـار علـأ الـدُّ
،  125،  4/124( ؛ شافــية الدســوقي مــد الشــرح الكبيــر  1/74( ؛ م صــرة الحكــام  402
( ؛ مغنــي المحتــاج 1/154( ؛ أدب القاضــي ، المــاوردي  6/269( ؛ مغنــي المحتــاج  164

( ؛ أصــــوه علــــم 6/292( ؛ كشــــالأ القنــــا   3/486( ؛ فــــرح منتهــــأ الإرادات  6/270 
( ؛ التنظـيم 526( ؛ النظام القضـائي الإسـلامي ، د . القاسـم  ص 259-256القضال  ص  

 ( .539-534القضائي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي  ص 
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وأم:ا في النظام السعوديوع فعن: التناز  في الاختصاص القضائي النوعيوع واقـدب بكثـرة 
؛ بسب  موزيد المنازعات القضائية بين جهتي التقاضـي : القضـال العـام ، والقضـال 
الإداري ، واللجان والهيئات ف ه القضائية المتعددة ، وكثيرب من النام لا هدري به   
ه فـي بعــم الأشيـان قــد يكـون هنــاك مـرابطب بــين القضــايا  التوزيعـات ، يضــافة يلـأ أنــ:
المتنوعــة ومـــداخي بينهــا يُحـــداُ ل ســـاً لــدى القاضـــي ، أو لــدى ال صـــوم ، فيحـــدا 

  .  التناز  في الاختصاص القضائي النوعيوع
 وهو يتنوَّع إلى ثلاثة أنواع :

قُ عندما مُرْفضدُ الدعوى الواشدة أمامض أكثـر مـن   :  يُّ بع لْ الس:    ُ ازُ نض : الت:   النوع الأول ويتحق:
جهــة قضــائي:ةٍ ، ومقضـــي كــيم منهــا بعـــدم ولاهتهــا بنظــر ملـــَّ الــدعوى ؛ لأن:هــا مـــن 

 .  (1 اختصاص جهة أخرى 
 ويُشْتَرَطُ لتحقُّق هذا النوع من أنواع التَّنَازُع القضائيِّ ما يلي : 

مضيْن في موضوعهما .1 دض يضيْن مُت:حع عْوض  _ أن يكون الت:نضازُُ  بين دض
ازُُ  فعــلًا بــين يشــدى محــاكم القضــال العــاموع وبــين أيوع جهــةٍ 2 ــض _ أن يقــوم هــ ا الت:ن

رعيوع ، أو القضـال  كض أخـرى م تــفُّ بالفصي في بعم المنازعات ؛ كجهة القضـال العضسـْ
 الإداري ، أو اللجان الجُمْرُكعيوعة ، ونحو ذلَّ .

 _ أن مقضي كيُّ جهةٍ من الجهتين بعدم ولاهضتعها بنظر الدعوى .3
نُ فيهمـا 4 ائعي:يْن ، لا يُبْعـض رضان بعدم الوعلاضيضةع قد أص حا نعهض ادع _ أن يكون الحُكْمضان الص:

ائعَّضةع نظاماً   .  (2 ببريقٍ من  رص الب:عْنع الجض
 

                      ( ؛ الادعـــــال العـــــام والمحاكمـــــة الجنائيـــــة 402: أصـــــوه المحاكمـــــات المدنيـــــة  ص  هنظـــــر( 1 
 ( .483-482( ؛ نظام القضال في المملكة ، د . جيرة  ص 270 ص 

( ؛ نظـام القضـال فـي المملكـة ، د . جيـرة 388-1/386: القـانون القضـائي ال ـاص    هنظر(  2 
( مـن نظـام 134( من نظام القضال ؛ مادة رقم  27( ؛ مادة رقم  487-486،    483 ص  

 الإجرالات الجَّائي:ة .
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ازُ   تعم: الفصـيُ فـي الت:نـض وه ا النو  من أخبر أنوا  التناز  القضائي ؛ لأن:ه يذا لـم هـض
ة بالقضـي:ة ، بضقعيـض ع المنازعـةُ قائمـةً بـين ال صـوم بغيـر  هنا ، ومحدهد الجهة الم تصـ:

دض القضالُ من أجلها. مُها، وه ا منالٍأ للعدالة التي أُوجع  قضال يضحْسع
ق   :  يُّ ابع جض الإيْ    ُ ازُ نض : الت:   النوع الثاني لْبعيوع ، ويتحقـ: ازُ  السـ: ي:ةُ للت:نـض وْرضةُ العضكْسـع وهو الصُّ

َُّ كيم منها بنظرها ،  امُ الدعوى الواشدة أمامض أكثر من جهةٍ قضائي:ةٍ ، ومضتضمضس: عندما مُقض
ةع أن:ها من اختصاصها  يْرع فيها ؛ بحُج:  .  (1 والس:

 ويُشْتَرَطُ لتحقُّق هذا النوع من أنواع التَّنَازُع القضائيِّ ما يلي :
يضيْن مُتحدمين في الموضو  .1 عْوض  _ أن يكون الت:نضازُُ  بين دض
ع الت:نضازُ  .2 يضان قائمتين أمام الجهتين وق  مقديم  ل  فضمو عْوض  _ أن مكون الد:
فْد 3 تْ مسـألةُ الـد: رض ل:أ أيم من الجهتين عن نظر الدعوى ، وشتـأ لـو أُثعيـْ _ ألا: مضتض ض

بعدم الاختصاص من ال صوم ، يلا: أن: المحكمة أعلن  موقفها بشأنها ، يم:ا صراشةً 
يضيْن عْوض مْنضاً بالاستمرار في نظر الد: فْد بعدم الاختصاص ، أو ضع    (2 برفم الد:

ازٍُ  ييجـابيوٍ   :  فـي الأشكـام  مُ اقُ نـض : الت:  النوع الثالث تُجُ عـن مضنـض نـْ ازُُ  الـ ي هض وهـو الت:نـض
يْنعهع ، مم:ا أضد:ى يلأ اسـتمرار ملـَّ  بين جهتين قضائيتين أو أكثر ، لم هضتعم: فصلُهُ في شع
ُ  عليــه : اشتمــاهُ صــدور أشكــامٍ  مــ: الجهــات القضــائي:ة فــي نظــر دعــوى واشــدةٍ ، ويضتضرض

 

              ( ؛ الادعـــــال العـــــام والمحاكمـــــة الجنائيـــــة 402: أصـــــوه المحاكمـــــات المدنيـــــة  ص  هنظـــــر( 1 
 ( .483( ؛ نظام القضال في المملكة ، د . جيرة  ص 270 ص 

( ؛ نظـام القضـال فـي المملكـة ، د . جيـرة 388-1/386: القـانون القضـائي ال ـاص    هنظر(  2 
ُ  بــه مــن المحكمــة أن 489-488 ص  فْدُ الـ ي يُبْلــض فْدُ بعــدم الاختصــاصع : هــو الــد: ( . والـد:

مضمْتضنعدض عن الفصي في الـدعوى المعروضـة أمامهـا ؛ ل روجهـا عـن شـدود ولاهتهـا   قـاً لقواعـد 
 ( .280: أصوه المحاكمات المدنية  ص هنظرالاختصاص .   
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ارعبضةٍ في الدعوى نفسها   . (1 مُتضضض
ازُ  فــي  و  نوعــاً مــن أنــوا  الت:نــض ُ  بعــمُ ال ــاشثين بالــ كر ، وجعلــُ دض وهــ ا النــو  أفــرض

رُ  تضقعلاًّ  -ونُ أعلــمُ  -الاختصــاص القضــائيوع ، ولكــن: الــ ي يضظْهــض ه لــيس نوعــاً مُســْ أنــ:
ه نتيجـةب مـن  ازُ ع الإيجـابيوع ؛ لأنـ: اً للنوعين السابقين ، و ن:ما هو من الت:نـض يْمض ب امه ، قضسع

 نتائجه ، وأضثضرب من آثار  .
والذين جعلوه نوعاً من أنواع التَّنَازُع في الاختصاص القضائيِّ اشترطوا لتحقُّقه شروطاً تتمثَّل 

 في الآتي:
_ أن يكــون أشــدُ الحكمــين صــادراً مــن القضــال العــاموع ، واأخــرُ صــادراً مــن جهــة 1

 قضائي:ةٍ أخرى لها سُلْبضةُ الفصي في الدعاوى والمُنضازضعضاتع .
مضيْن في الموضو .2 دض يضيْن مُت:حع عْوض  _ أن يكون الحكمان صادرين في دض
فُوْ  3 ــدُّ دٍ مــن ال ــْ ف _ أن يكــون الحكمــان صــادرين فــي موضــو  الــدعوى ، لا فــي دض

ةع  بالدعوى ، أو في جان  مُرْمض عطٍ بها .  المُتضعضلوعقض
_ أن يقد الت:نضاقُمُ فعلًا بين الحكمين ، بحيث لا يمكن الت:وْفعيْقُ بينهمـا ، بتنفيـ  4

 أيوٍ منهما دون الإخلاه بمضمون الحكم اأخر ، ومعبيي آثار  .
ن فيـه ببريـق مـن  ـرص 5 اً ، غيـر قابـي للب:عـْ ائعيـ: _ أن يص ح كيم من الحكمين نعهض

رضةع نظاماً   التمام يعادة النظر ؛ الاستئنالأ ؛ النقم (  ر:  . (2 الب:عْنع المُقض

 

( ؛ نظام القضـال فـي المملكـة ، د . جيـرة 389،    1/384: القانون القضائي ال اص    هنظر(  1 
 (.448( ؛ التنظيم القضائي في المملكة ، د . آه دري   ص 483 ص 

ــائي ال ـــاص  هنظـــر ( 2  ــانون القضـ ــة 390-1/389: القـ ــي المملكـــة العربيـ ــال فـ ــام القضـ (؛ نظـ
 ( .490-489السعودية ، د . جيرة  ص 
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ومع ذلك فقد حاول المنظِّم تلافي وقوع التنازع في الاختصاص القضائي بين الجهات القضائية 
 من خلال الأمور التالية : 

الــنفُّ بوضــوح علــأ اختصــاص كــي جهــة مــن جهــات التقاضــي ، وكــي لجنــة  -1
 وهيئة ف ه قضائية من خلاه محدهد المنازعات التي منظر فيها .

النفُّ علأ عددٍ من القواعد العام:ة في محدهـد الاختصـاص القضـائي النـوعي   -2
ع أو الالت ام :  هُلجأ لها عند عدم النفو

أ_ فالقضال العامُّ هو صاش  الولاية العام:ة في نظر المنازعات يلا: ما خُف: بنظامٍ 
( من النظام الأساسي للحكـم فـي المملكـة الصـادر 49؛ كما نص:  علأ ذلَّ المادة  

ــم  أ/ ــي رق ــالأمر الملك ــاريخ  90ب ــادة  27/8/1412( وم ( مــن نظــام 25هـــ( ، والم
 هـ( .19/9/1428( ، وماريخ  78القضال الصادر بالمرسوم الملكي رقم  م/

ة  ة بنظــر جميــد الــدعاوى والقضــايا والإث امــات الإنهائيــ: ب_ م ــتفُّ المحــاكم العامــ:
وما في شكمها ، ال ارجة عن اختصاص المحـاكم الأخـرى ، وكتابـات العـده، ودهـوان 

 من نظام المرافعات الشرعي:ة(. 31المظالم  المادة  
ة فـي المحافظـة أو المركـَّ اللـ هن لـيس فيهمـا محكمـة  ج_ م ـتفُّ المحاكم العامـ:
ة ومــا فــي شكمهــا  ــ: صــة ، بنظــر جميــد الــدعاوى والقضــايا والإث امــات الإنهائي مت صوع
رع المجلـسُ الأعلـأ  روع صة وذلـَّ مـا لـم يُقـض الداخلة في اختصاص ملَّ المحكمة المت صوع

 من نظام المرافعات الشرعي:ة( . 32للقضال خلالأ ذلَّ   المادة 
د_ م تفُّ المحاكم العام:ة في البلد ال ي ليس فيه محكمة جَّائي:ة بما م ـتفُّ بـه 

ر المجلـسُ الأعلـأ للقضـال خـلالأض ذلـَّ  المـادة  روع  129المحكمةُ الجَّائي:ة ، مـا لـم يُقـض
 من نظام الإجرالات الجَّائي:ة( .

اً كــان  ة هــي صــاش ة الولايــة فــي نظــر المنازعــات الإداريــة أيــ: هـــ_ المحــاكم الإداريــ:
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ع الفقــرة  و( مــن المــادة   ( مــن نظــام دهــوان المظــالم الصــادر 13نوعهــا ، وفــق نــفو
 هـ( .  19/9/1428( ، وماريخ  78بالمرسوم الملكي رقم  م/

ه عــن  يوع فــي النوعظــام : فيــتمُّ شلــُّ وْعع ازُ ع فــي الاختصــاص القضــائيوع النــ: فــعذا وقــد الت:نــض
 ريـق لجنــةع الفصــي فــي منــازُ ع الاختصـاص القضــائيوع المنصــوص عليهــا فــي نظــامي 

 القضال ودهوان المظالم ، وفق اأمي :
نظراً لكون الت:نضازُ  في الاختصاص الموضوعي أضفْ ضهُ ما يكون ب صومةٍ دائـرةٍ بـين 
قعيوع  نْبع جهات القضال بشأن ولاية كيوٍ منها بنظر النَّا  موضو  الدعوى ، كان من المض
ةع ؛ ولأجــي هــ ا فقــد نــف: النوعظــامُ  دض بالفصــي فيــه يلــأ يشــدى الجهــات المُتضنضازععــض ألا: يُعْهــض
ص  ازُ  فـي الاختصـاص الـوضلاضئعيوع ؛ وفــر: ع الت:نـض مو ةٍ لعفـض السـعوديُّ علـأ مـألي  لضجْنـةٍ خاصـ:

 النظامُ السعوديُّ بين شالتين :
لةةة الأولى أن يكــون التنــاز  فــي الاختصــاص بــين محــاكم القضــال العــادي  : الحا

  ْ مـض  العام( ومحاكم دهـوان المظـالم أو أيوع جهـةٍ أخـرى ؛ وهـ   الحالـة مـن التنـاز  نُظوع
( 134( مـن نظـام القضـال ؛ وفـي المـادة  30( يلـأ  27أعمالُها في الموادوع : مـن  

ة ، وفــي المــادمين   ــ: ة 93،  92مــن نظــام الإجــرالات الجَّائي ــ: ( مــن اللا:ئحــة التنفي ي
 لنظام الإجرالات الجَّائي:ة ؛ وفق اأمي :  

لُ لجنــةب للفصــي فــي منــازُ ع الاختصــاص القضــائيوع فــي المجلــس الأعلــأ أولًا  لــ: : مُؤض
للقضال ؛ مـن ثلاثـة أعضـال ، عضـو مـن المحكمـة العليـا ي تـار  رئـيس المحكمـة ، 
ــيس  ــدهوان ، أو رئ ــيس ال ــار  رئ ــوان المظــالم ، أو الجهــة الأخــرى ي ت وعضــو مــن ده
الجهــة ، شســ  الأشــواه ، وعضــو مــن القضــاة المتفــرغين أعضــال المجلــس الأعلــأ 

 للقضال ي تار  رئيس المجلس ويكون رئيساً له   اللجنة . 
اتع ثانيا هـض ًً : م تفُّ ه   الل:جنةُ بالفصي فـي منـازُ ع الاختصـاص القضـائيوع بـين جع
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ةع  هــض ــد الجع دُ يليهــا لتحده ــض ف ــٍ  هُرض ــي ســبق بيانُهــا ، ببل ــة الت الت:قاضــي ، بأنواعــه الثلاث
ةع .   المُْ تضص:

مُ يلـأ ثالثاً  د: ةٍ مُقـض يْفض حع ةع الاختصاص علأ أن:ه دعوى ، بصض هض : هُرْفضدُ البل  بتحدهد جع
م:نُ جميد الشروط والبيانـات المنصـوص  الأمانة العامة للمجلس الأعلأ للقضال متضضض

 عليها في رفد الدعوى .
يوعن رئـيسُ لجنـة الفصـي فـي منـاز  الاختصـاص أشـدض أعضـائها لتحضـير   رابعاً : يُعـض

ةع مـد  يْفض حع الدعوى ومهيئتها للمُرضافضعضة ، وعلأ الأمانة يعـلامُ ال صـوم بصـورة مـن الصـ:
مكليفهم بالحضور في الجلسة التي محـدد لتحضـير الـدعوى . وبعـد محضـير الـدعوى 

ضُ علأ رئيس اللجنة لتحدهد جلسة أمام اللجنة للمرافعة في موضوعها   .مُعْرض
ُ  علـأ رفـد البلـ  يلـأ لجنـة الفصـي فـي منـاز  الاختصـاص وقـُ    خامساً مـ: : هضتضرض

م البلُ  بعد الحكـم فـي الـدعوى  يْر في الدعوى المقدم في فأنها البل  . و ذا قُدوع الس:
فلــــرئيس لجنــــة الفصــــي فــــي منــــاز  الاختصــــاص أن يــــأمر بوقــــ  منفيــــ  الحكمــــين 

يْن أو أشدهما   .المُتضعضارعضض
سةةا ةع ، ويكــون ساد ًً : يصــدُرُ قــرارُ لجنــة الفصــي فــي منــاز  الاختصــاص بالأغلبعيــ:

ةُ  دُ الل:جْنـض دوع ازُُ  مناقضـاً فـي الأشكـام : فتُحـض ائعي:اً غيرض قابـيٍ للاعتـراض . فـعن كـان الت:نـض نعهض
ةض بنظر النوعَّا  ، ومقضي بتنفي  الحكم ال ي صدر من الجهة التي لهـا  ةض المُْ تضص: هض الجع
ع النظر عن سلامة الحكم  رُ دورُها علأ ذلَّ ، بغمو ولايةُ النظر في المُنضازضعضةع ، ويقتضصع

هُ ، و ن:مــا مـأمر بتنفيــ ُ  ، ولا معدهلـض    ـمـن الناشيـة الموضــوعية ، فعن:هـا لا مملــَُّ يلغـالض
 ن .ـا هو ، وبالتالي فعن: الحكم اأخر يسقط ، ومَّوه جميدُ آثار  وكأن:ه لم يكـكم

ة بنظــر  لْبعي:اً : فـعن: اللجنــة مقـومُ بتحدهـد الجهــة الم تصـ: اً سـض ازُُ  مضناضزُعــض و ن كـان الت:نـض
الدعوى ، وملتَّم ملَّ الجهة بحكم لجنة التناز  ، ومنظر في الدعوى ، ومحكمُ فيها . 
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ة ، وملتـَّم  اً ييجابي:اً : فعن: اللجنـة مقـومُ بتحدهـد الجهـة الم تصـ: و ن كان الت:نضازُُ  مضناضزُعض
ملَّ الجهة بالاستمرار في نظر الدعوى ، أم:ا الجهةُ الأخرى التي مقضي اللجـنة بعدم 

 .(1 ولاهتها بنظر الدعوى فعن: ال صومة مَّوهُ من أمامها كأضنْ لم مكن
: أن يكون التناز  فـي الاختصـاص بـين محـاكم دهـوان المظـالم مـن   الحالة الثانية

جهة ، وبين أيوع جهةٍ أخرى  غير جهة القضال العادي( جعي لها النوعظام شق: الفصي 
دةٍ ؛ وهــ   الحالـة مــن التنـاز   و ن لــم م تلـل كثيــراً عـن الحالــة  –فـي منازعــاتٍ محـد:

ْ  أعمالُهـا فـي المـادة ال امسـة عشـرة مـن نظـام دهـوان المظـالم التـي   -الأولأ   مـض نُظوع
 نص:  علأ أن:ه :

 يذ ؛ مد عدم الإخلاه بمـا ورد فـي المـادة السـابعة والعشـرين مـن نظـام القضـال   
،  أخـرى  دعـوى عـن موضـو  واشـد أمـام يشـدى محـاكم الـدهوان وأمـام أي جهـةٍ   ْ  عض فع رُ 

ا تــض ل:  ض أو مض ، ما عــن نظرهــا شــداهُ ي ي:  ــض تض ولــم مض ، فــي بعــم المنازعــات  م ــتف بالفصــي
ة يلأ لجنة الفصي في مناز  الاختصاص الجهة الم تص:  معيين  ل ُ  دُ رفض ا ؛ فيُ مض اهُ تض لْ كع 

المحكمـة الإداريـة العليـا ي تـار  رئـيس  عضـو مـن ؛ التي مؤلل مـن ثلاثـة أعضـال؛ 
، وعضــو مــن مجلــس  الجهــة ، وعضــو مــن الجهــة الأخــرى ي تــار  رئــيس المحكمــة

كمـا م ـتف  ، ويكـون رئيسـاً لهـ   اللجنـة، ي تـار  رئـيس المجلـس  القضـال الإداريوع 

 
في الحالة الأولأ للفصي في مناز  الاختصاص الولائيوع ، يضافةً يلأ المواد المشار يليها   هنظر    (1 

 في نظامي القضال والإجرالات الجَّائي:ة ولائحته التنفي ي:ة :
( ؛ الادعـال العـام والمحاكمـة 495-494،  492نظام القضال في المملكة ، د . جيـرة  ص      

-128( ؛ النظـــام القضـــائي فـــي المملكـــة ، د . أبـــو  الـــ   ص 271-270الجنائيــة  ص 
( ؛  القواعــد الإجرائيــة فــي المرافعــات 448( ؛ التنظــيم القضــائي ، د . آه دريــ   ص 129

 ( . 108الشرعية  ص 
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؛  نيْ ضـض اقع نض تض ين مُ ه   اللجنة بالفصي في النَّا  الـ ي يقـوم بشـأن منفيـ  شكمـين نهـائي: 
، ومفصــي فــي هــ    خــرى مــن الجهــة الأ واأخــرُ ، ما مــن محــاكم الــدهوان صــادر أشــدهُ 
 ( . للأشكام والإجرالات الواردة في نظام القضال الدعاوى وفقاً 

ــة الأولــأ ممامــاً شتــأ مفصــي فــي موضــو   ومســير الإجــرالات فيهــا كمــا فــي الحال
 التناز  بأنواعه الثلاثة .

تضقعل:ةً  ولا فَّ: أن: الأولأ أن مكون لجان الفصي في مناز  الاختصاص القضـائيوع مُسـْ
عن الجهات المتنازعة ، لها منظيمب خـاصم بهـا ؛ فهـ ا أفضـي للحيـاد والنتيجـة . لكـن 
ة المســائي المتنــاز  عليهــا بــين جهــات التقاضــي فــي المملكــة هــي التــي  هبــدو أن: قعلــ:
ةٍ بالفصــي فــي التنــاز  ؛ كمــا هــو  شالــ  دون ييجــاد هيئــةٍ مُســتضقعل:ةٍ أو محكمــةٍ خاصــ:

 الحاه في بعم الدوه الأخرى .
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 الخاتمة بأهمِّ النتائج 
ــد بحــث موضــو  الاختصــاص النــوعي القضــائي فــي الفقــه الإســلامي والنظــام  بع

 السعودي ، وبيان أشكامه وأنواعه ومسائله ؛ ظهرت لي النتائج التالية:
أن: الاختصـــاص القضـــائي النـــوعي مـــن أهـــموع وأدصو الاختصاصـــات القضـــائية ،  ـ1

 وأكثرها وقوعاً في الفقه الإسلامي والتببيق العملي .
ليس للاختصاص القضائي النوعي شدم فـي الشـر  ؛ و ن:مـا مبنـا  علـأ الحاجـة   ـ2

والأعـــرالأ والأشـــواه ، ورأي ولـــي الأمـــر واجتهـــاد  فيمـــا هـــرا  ملائمـــاً للقاضـــي 
 المعي:ن من قبله ، أو للمجتمد والَّمان والمكان .

للاختصاص النوعي فوائـد مهمـة ؛ منهـا : الت َيـ  علـأ القضـاة ؛ والتيسـير  ـ3
 علأ ال صوم ؛ ومنظيم العمي القضائي ومرمي ه .

د بموضو  النَّا  ال ي هنظر  القاضي  ـ4 د: الاختصاص القضائي النوعي يم:ا أن يُحض
د  د: ا أن يُحــض د بأفــ اص ال صــومة المتنــازعين ؛ و مــ: د: ا أن يُحــض أو لا هنظــر  ؛ و مــ:

 بنالً علأ قيمة النوعَّا  وجسامة ال صومة .
يعتبر الاختصاص القضائي النوعي من أكثر أنوا  الاختصاص القضائية التـي  ـ5

 اهتم: بها النظام السعودي ، وظهرت فيه بشكيٍ واضحٍ .
ــراً لتشــــابه  ـ6 ــرب ؛ نظــ ــائي كثيــ ــوعي القضــ ــاص النــ ــي الاختصــ ــاز  فــ ــو  التنــ وقــ

الموضوعات ، وجهي ال صوم بمسائله ؛ وله ا أوجـد النظـام الحلـوه المناسـ ة 
 للفصي فيه عند وقوعه ، ومحدهد الجهة أو القاضي الم تف بنظر النَّا .

أســأه ن أن هنفــد بهــ ا ال حــث ، وأن يجعلــه مــن العلــم النــافد ، والعمــي ال ــالف 
ا فيــه مــن خبــأٍ وزلــيٍ ومقصــير . والحمــد لله علــأ  لوجهــه الكــريم ، وأن هتجــاوز عمــ:

 موفيقه وامتنانه ،،،
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 مصادر البحث ومراجعه 
 القرآن الكريم . ـ1
يمحــالأ ال يــرة المهــرة بَّوائــد المســانيد العشــرة ، لأشمــد بــن أبــي بكــر بــن  ـ2

يســـماعيي البوصـــيري ، محقيـــق : عـــاده بـــن ســـعد ، والســـيد محمـــود بـــن 
 هـ .1419،  1يسماعيي ، مكت ة الرفد ، الرياض ، ط

الأشكام السلبانية والولايات الدهنية ، لأبي الحسن علي بن محمـد المـاوردي  ـ3
 خالد الس د العلمي ، دار الكتاب العربي ، بيروت.: الشافعي ، محقيق 

الأشكام السلبانية والولايات الدهنية ، للقاضي أبـي يعلـأ محمـد بـن الحسـين  ـ4
 الفرال الحنبلي ، محقيق : محمد شامد الفقي ، دار الو ن ، الرياض.

أخ ار القضاة ، للقاضي وكيد محمد بن خلل بن شي:ان ، دار عالم الكتـ  ،  ـ5
 بيروت .

الاختصاص القضائيُّ فـي الفقـه الإسـلامي مـد التببيـق الجـاري فـي المملكـة  ـ6
مشـري الغامـدي ، بـن  العربية السعودية ، للأستاذ الـدكتور ناصـر بـن محمـد  

 هـ.1420،  1مكت ة الرفد ، الرياض ، ط
ة ، اختارها عـلال الـدهن الاختيارات الفقهية من فتاوى فيخ الإسلام ابن ميمي:  ـ7

محمـد شامـد الفقـي ، مب عـة حقيـق :  أبو الحسن علي بـن محمـد ال علـي ، م
 هـ.1369،  1السنة المحمدية ، مصر ، ط

أدب القاضي ، لأبي الحسن علي بن محمد بن شبيـ  المـاوردي ، محقيـق :  ـ8
 هـ .1392الدكتور محيي هلاه السرشان ، مب عة العاني ، بغداد ، 

ــن القــاص ،  ـ9 ــري اب ــي أشمــد البب ــن أب ــام أشمــد ب ــي الع  أدب القاضــي ، لأب
 1محقيق : الأستاذ الدكتور شسين الجبوري ، مكت ة الصـدهق ، البـائل ، ط
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 هـ .1409، 
لشـهاب ، : الدُرر المنظومات في الأقضية والحكومـات  أأدب القضال المسم:  ـ10

الــدهن أبــي يســحاص يبــرابيم بــن عبــد ن المعــرولأ بــابن أبــي الــدم الحمــوي 
بـن ثابـ  امحمد الَّشيلـي ، مب عـة زيـد كتور دالأستاذ ال :حقيق الشافعي ، م
 هـ.1395، دمشق ، 

 دعال العام والمحاكمة الجنائية ومببيقامهـا فـي المملكـة العربيـة السـعودية الا ـ11
،  1عمــاد عبــد الحميــد النجــار ، معهــد الإدارة العامــة بالريــاض ، ط للــدكتور
 هـ.1417

يروال الغليي في م ريج أشادهث منار السبيي ، لمحمـد ناصـر الـدهن الأل ـاني   ـ12
 هـ.1405،  2المكت  الإسلامي ، بيروت ، ط

 :حقيـقلأبي عمر هوسل بن عبـد البـر ، م،  الاستيعاب في معرفة الأصحاب   ـ13
 هـ.1412،  1علي بن محمد ال جاوي ، دار الجيي ، بيروت ، طالدكتور 

الإسلام نظـام ينسـاني ، لمصـبفأ صـادص الرافعـي ، منشـورات مكت ـة الحيـاة   ـ14
 .2بيروت ، ط

م الحنفــــي ، محقيــــق : يْ الأفــــ ا  والنظــــائر ، لــــَّين الــــدهن يبــــرابيم بــــن نُجــــض  ـ15
 هـ .1،1413عبدالعَّيَّ محمد الوكيي ، دار الكت  العلمية ، بيروت ، ط

ــة  ـ16 ــات المدني ــدكتور، أصــوه المحاكم ــة  لل ــدار الجامعي ــال ، ال ــو الوف ــد أب أشم
 م.1983للب اعة والنشر ، بيروت ، 

اد ، معهــد الإدارة العامــة عبــد الــرشمن عيــ:  للــدكتور، أصــوه علــم القضــال  ـ17
 هـ.1403بالرياض ، 

الإنصالأ في معرفة الراجح من ال لالأ ، لعلال الدهن أبي الحسـن علـي بـن  ـ18



 

 الثانيالجزء  م2024لة كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر ـ فرع أسيوط العدد السادس والثلاثون الإصدار الأول ـ يناير مج

 

   

      
 

 
 الاختصاص القضائي النوعيُّ في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 

 

1042 
 

سـليمان المـرداوي، محقيـق : محمـد شامـد الفقـي ، دار يشيـال التـراا العربـي  
 . 2طمصر ، 

لمحمـــد بـــن جريـــر الببـــري ، دار الكتـــ  العلميـــة ، ، مـــاريخ الأمـــم والملـــوك  ـ19
 هـ.1417بيروت ، 

ــدكتور  ـ20 ــة ، للـ ــقوط غرنا ـ ــتح الإســـلامي شتـــأ سـ ــاريخ الأندلســـي مـــن الفـ التـ
 هـ .2،1402عبدالرشمن علي الحجي ، دار القلم ، دمشق ، بيروت ، ط

ماريخ المغرب والأندلس في عهد المراببين ، للدكتور يبـرابيم القـادري ، دار  ـ21
 م .1993،  1البليعة ، بيروت ، ط

ماريخ خليفة بن خياط ، أبي عمرو خليفة بن خيـاط بـن أبـي هبيـرة الليثـي ،  ـ22
محقيق : الدكتور مصبفأ ب ي  فواز ، و الدكتور شكم  كشلي فواز ، دار 

 هـ.1415،  1الكت  العلمية ، بيروت ، ط
مــاريخ قضــاة الأنــدلس ، أو المرق ــة العليــا فــيمن يســتحقُّ القضــال والفتيــا ،  ـ23

لأبــي الحســن بــن عبــد ن الن ــاهي المــالقي ، ضــ ط : الــدكتورة مــريم قاســم 
 هـ1415،  1البويي ، دار الكت  العلمية ، بيروت ، ط

ــدهن  ـ24 ــام ، لبرهــــان الــ ــية ومنــــاهج الأشكــ ــام فــــي أصــــوه الأقضــ                    م صــــرة الحكــ
ــرابيم بــن فرشــون المــالكي ، محقيــق : جمــاه مرعشــلي ، دار  ــال يب أبــي ال ق

 هـ.1416،  1الكت  العلمية ، بيروت ، ط
ــاري ، دار  ـ25 ــرابيم الأبي ــق : يب ــد الجرجــاني ، محقي ــن محم ــي ب ــات ، لعل التعريف

 هـ.1413،  2الكتاب العربي ، بيروت ، ط
شامــد أبــو  الــ  ، مب عــة الســعادة،  للــدكتور، التنظــيم القضــائي الإســلامي  ـ26

 هـ.1402،  2القاهرة ، ط
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، الأســتاذ الــدكتور  التنظــيم القضــائي فــي الفقــه الإســلامي والنظــام الســعودي ـ27
 هـ .1437،  1ناصر بن محمد الغامدي ، دار  ي ة ال ضرال ، مكة ، ط

التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية في ضول الشريعة الإسـلامية  ـ28
ــدكتور ســعود بــن ســعد آه دريــ  ، منشــورات  ونظــام الســلبة القضــائية ، لل
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، بمناس ة مرور مئة عام 

 هـ .1419علأ مأسيس المملكة ، 
مه ه  اللغة ، لأبي منصور محمد بن أشمد الأزهري ، محقيق : عبد السـلام  ـ29

 هـ .1384،  1هارون ، الدار المصرية للتألي  والترجمة ، ط
الجامد الصحيح ، لأبي عيسأ محمد بن عيسأ الترمـ ي ، محقيـق : أشمـد  ـ30

 فاكر، ومحمد فؤاد عبد ال اقي ، دار الكت  العلمية ، بيروت .
لشمس الدهن محمد بـن عرفـة ، للدردهر  شافية الدسوقي علأ الشرح الكبير ـ31

م العلمية بمصر ،   دار الفكـر ،  : هــ ، موزيـد1331الدسوقي ، مب عة التقدُّ
 بيروت.

لعبد الرشمن بـن قاسـم النجـدي، ،  شافية الروض المربد فرح زاد المستقند   ـ32
 هـ.1410،  4ط

شمــد بــن أشمــد القليــوبي ، لأشافــية علــأ فــرح منهــاج البــالبين للنــووي ،  ـ33
 ، دار يشيال الكت  العربية ، القاهرة. ة : بعمير وأشمد البرلسي المُلق: 

لشـيخ الإسـلام أشمـد أو وظيفة الحكومة الإسـلامية ،  الحس ة في الإسلام ،  ـ34
: محمـــد زهــري النجـــار ، المؤسســـة  حقيــقبــن عبـــد الحلــيم ابـــن ميميـــة ، ما

و  عة أخرى لدار الكتـ  العلميـة ، بيـروت   م .1980السعيدية ، الرياض ،  
 . 



 

 الثانيالجزء  م2024لة كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر ـ فرع أسيوط العدد السادس والثلاثون الإصدار الأول ـ يناير مج

 

   

      
 

 
 الاختصاص القضائي النوعيُّ في الفقه الإسلامي والنظام السعودي 

 

1044 
 

ــين  ـ35 ــد أمـ ــدهن ( ، لمحمـ ــن عابـ ــية ابـ ــار   شافـ ــدر الم تـ ــار علـــأ الـ                    رد المحتـ
 هـ .1386،  2ابن عابدهن، دار الفكر، بيروت ، ط

رســائي البلغــال ، اختيــار ومصــني  الأســتاذ محمــد كــرد علــي ، مب عــة لجنــة  ـ36
 هـ .1365،  3التألي  والترجمة والنشر ، القاهرة ، ط

رفد الإصر عن قضاة مصر ، لعلي بن شجر العسقلاني ، المب عـة الأميريـة   ـ37
شامـد عبـد المجيـد ، القـاهرة ، حقيـق  القسـم الثـاني ، مو   م .1957القاهرة ،  

 هـ.1381،  1ط
 للدكتور، الرقابة علأ أعماه الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة  ـ38

 .1سعيد عبد المنعم الحكيم ، دار الفكر العربي ، مصر ، ط
الروض الأنل في فرح السيرة النبوية ، لأبي القاسم عبـد الـرشمن السـهيلي  ـ39

ــاهرة ، ط ــة ، القـ ــ  الحدهثـ ــي ، دار الكتـ ــرشمن الوكيـ ــد الـ ــق : عبـ ،  1، محقيـ
 هـ .1387

روضة القضاة و ريق النجاة ، لأبي القاسم علي بن محمد بن أشمد الر:شبي  ـ40
ــدهن النــاهي ، مؤسســة الرســالة ،  مْنضانعيوع ، محقيــق : الــدكتور صــلاح ال الســوع

 هـ .1404، 2بيروت ، دار الفرقان ، عمان ، ط
فـوك  محمـد عليـان ، دار   دكتورستاذ الـللأ،  السلبة القضائية في الإسلام   ـ41

 هـ.1402،  1الرفيد ، الرياض ، ط
محمـد  للـدكتور، السلبة القضائية وف صية القاضـي فـي النظـام الإسـلامي  ـ42

 هـ.1408،  1عبد الرشمن ال كر ، الَّهرال لاعلام العربي ، القاهرة ، ط
الســلبة القضــائية ونظــام القضــال فــي الإســلام ، للــدكتور نصــر فريــد محمــد  ـ43

 . 2واصي ، المكت ة التوفيقية ، القاهرة ، ط
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،  1سنن ابن ماجه ، لمحمد بن هَّيد بن ماجه ، دار السـلام ، الريـاض ، ط ـ44
 هـ  مجلد واشد( .1420

ســـنن أبـــي داود ، لســـليمان بـــن الأفـــعث السجســـتاني ، دار الســـلام للنشـــر  ـ45
 هـ   مجلد واشد( .1420،  1والتوزيد ، الرياض ، ط

ــعي   ـ46 ــر الـــدارقبني ، محقيـــق : فـ ــافظ علـــي بـــن عمـ ســـنن الـــدارقبني ، للحـ
الأرنـاؤوط ، وشســن عبــد المــنعم فــلبي ، ومحمـد كامــي قــر  بللــي ، مؤسســة 

 هـ .1424،  1الرسالة ، بيروت ، ط
السنن الكبرى ، لأبي بكر أشمد بن الحسين البيهقـي ، محقيـق : مركـَّ هجـر  ـ47

 هـ .1432،  1لل حوا والدراسات العربية والإسلامية ، القاهرة ، ط
محقيــق : الــدكتور ســعد بــن عبــد ن بــن ، ســعيد بــن منصــور المكــي ســنن  ـ48

يوعد ، دار الصميعي ، الرياض ، ط هـ . والنس ة 1414،  1عبدالعَّيَّ آه شُمض
قها    .شبي  الرشمن الأعظمي ، دار الكت  العلمية  بيروت : الشيخالتي شق:

دض  أفنــدي ، ، السياســة الشــرعية  ـ49 لإبــرابيم بــن يحيــأ خليفــة المشــهور ب : دض
محقيق : الأستاذ الـدكتور فـؤاد عبـد المـنعم أشمـد ، النافـر: مؤسسـة فـ اب 

 هـ.1411،  1الجامعة ، الإسكندرية ، ط
السياســة الشــرعية فــي يصــلاح الراعــي والرعيــة ، لشــيخ الإســلام أشمــد بــن  ـ50

،  1ميمي:ة ، محقيق : بشـير محمـد عيـون ، مكت ـة دار البيـان ، دمشـق ، ط
 هـ.1405

الســيرة النبويــة ، لأبــي محمــد عبــد الملــَّ بــن هشــام المعــافري ، محقيــق :  ـ51
،  2مصبفأ السقا ، ورفاقـه ، مب عـة مصـبفأ ال ـابي الحلبـي ، مصـر ، ط

 هـ .1375
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عبـد ن محمـد ال رفـي المـالكي    يبـلأفرح ال رفـي علـأ م تصـر خليـي ،   ـ52
 هـ.1318،  1دار صادر ، بيروت ، ط

فـرح الكوكــ  المنيــر ، لمحمــد بــن أشمــد بــن عبــد العَّيــَّ بــن علــي الفتــوشي  ـ53
الـدكتور محمــد الَّشيلــي ، الأســتاذ الشـهير بــابن النجـار الحنبلــي ، محقيـق : 

ــه كمــاه شمــاد ، نشــرالأســتاذ و  ــدكتور نَّي ــاض ،  ال ــان ، الري ــة العبيك : مكت 
 هـ.1413

لشمس الدهن أبي الثنال محمد بـن عبـدالرشمن ،  فرح م تصر ابن الحاج    ـ54
مركَّ يشيال التراا  : محمد مظهر بقا ، نشرحقيق : الدكتور الأصفهاني ، م

ــة أم القــــرى بمكــــة ،   ــــد ــدة ، ط : الإســــلامي بجامعــ ــدني بجــ ،  1دار المــ
 هـ.1406

ــ  ، ، فــرح منتهــأ الإرادات  ـ55 ــونس البهــومي ، دار عــالم الكت ــن ه لمنصــور ب
 هـ.1414،  1بيروت ، ط

لأشمــد بــن علــأ القلقشــندي ، مبــابد ، صــ ح الأعشــأ فــي صــناعة الإنشــا  ـ56
رة عـــــن الب عـــــة الأميريـــــة ،  كوستامســـــومام وفـــــركا  ، القـــــاهرة ، مصـــــوو

 هـ.1383
ــلام ،  ـ57 ــة دار السـ ــاري ، مكت ـ ــماعيي ال  ـ ــن يسـ ــد بـ ــاري ، لمحمـ ــحيح ال  ـ صـ

 هـ  مجلد واشد( .1419،  2الرياض ، ط
صحيح مسلم ، لمسلم بـن الحجـاج القشـيري ، مكت ـة دار السـلام ، الريـاض   ـ58

 هـ  مجلد واشد( .1419،  1ط
هــ 1380الب قات الكبرى ، لمحمد بن سعد الَّهري ، دار صـادر ، بيـروت ،  ـ59

. 
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البرص الحكمية في السياسة الشرعية ، لابن قيوعم الجوزية ، محقيق : بشـير  ـ60
 هـ .1410،  1عيون ، مكت ة دار البيان ، دمشق ، طمحمد 

بــن فــام جــلاه الــدهن لا، عقــد الجــواهر الثمينــة فــي مــ ه  عــالم المدهنــة  ـ61
 محمـد أبـو الأجفـان ، و الأسـتاذحقيق : الـدكتور عبدن بن نجم المالكي ، م

 هـ.1415، 1عبد الحَيظ منصور ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط
شسـنين م لـولأ ، دار حقيـق :  ة ، مالفتاوى الكبرى لشيخ الإسـلام ابـن ميميـ:  ـ62

 هـ.1385الجهاد ، القاهرة،  
: بالفتــاوى العالمكيريــة لمجموعـــة مــن علمـــال ة اســـم: الفتــاوى الهنديــة ، المُ  ـ63

رة عـن   عـة بـولاص هــ ، مصـو: 1393،    3، دار المعرفـة، بيـروت ، ط  الهند
 هـ.1310

فتح ال اري بشرح صحيح ال  ـاري ، لأشمـد بـن علـي بـن شجـر العسـقلاني ،  ـ64
ــات  ــدهن ال بيــ  ، مــد معليق ــاقي ، ومحــ  ال ــد ال  ــؤاد عب محقيــق : محمــد ف

 هـ.1409،  2سماشة الشيخ ابن باز ، دار الريان للتراا، القاهرة ، ط
ــدهر  ـ65 ــتح الق ــام ، ف ــابن الهم ــد الواشــد المعــرولأ ب ــن عب ــدهن محمــد ب ــاه ال لكم

اص غالـ  المهـدي، دار الكتـ  العلميـة، بيــروت، عبـد الـرز:  :حقيـق الحنفـي، م
 هـ.1415،  1ط

ــروص  ـ66 ــد الحنفــي ، م، الف محمــد كتور دحقيــق : الــللكرابيســي أســعد بــن محم
 هـ.1402،  1 موم ، نشر: وزارة الأوقالأ الكويتيوة ، ط

القــاموم المحــيط ، لمجــد الــدهن محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي ، مؤسســة  ـ67
 هـ .1407،  2الرسالة ، بيروت ، ط

للدكتور يبرابيم نجي  سـعد ، منشـأة المعـارلأ ، ،  القانون القضائي ال اص   ـ68
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 م.1974الإسكندرية ، 
مجلـة المحامـاة قانون المرافعات الشـرعي ، للشـيخ محمـد ب يـ  المبيعـي ،  ـ69

ــة ، العــدد   عتهــا دار العصــور  ،الشــرعية المصــرية  بمصــر ، الســنة الثاني
 هـ.1349الثاني ، جمادى اأخرة ، 

القضال الإداري : قضال الإلغال ، القسم الأوه ، للدكتور سليمان بـن محمـد  ـ70
 م.1976البماوي ، دار الفكر العربي ، مصر ، 

ــيخ ـ71 ــه ، للشـ ــن ماري ـ ــيل مـ ــه وفـ ــرعي م صيصـ ــال الشـ ــ   القضـ ــد ب يـ محمـ
بمصـر    عتهـا دار العصـور  ،مجلة المحاماة الشرعية المصـرية ،  المبيعي  

 هـ.1348السنة الأولأ، العدد الثالث ، رج  ، 
قضــال المظــالم فــي الإســلام ، للأســتاذ الــدكتور فــوك  بــن محمــد عليــان ،  ـ72

 هـ .1400،  2مبابد الو ن الفنية، الرياض ، ط
، : الثغــر ال ســام فــي ذكــر مــن ولــي قضــال الشــام  أقضــاة دمشــق ، المســم:  ـ73

 م.1956مببوعات المجمد العلمي بدمشق ،  ، لشمس الدهن بن  ولون 
عبــد ن بــن عبــدالعَّيَّ  للــدكتور، القواعــد الإجرائيــة فــي المرافعــات الشــرعية  ـ74

 هـ.1413،  1الدرعان ، مكت ة التوبة،  الرياض ، ط
عبدالحميـد  للـدكتور، قواعد الاختصاص القضائي فـي ضـول القضـال والفقـه  ـ75

 منشأة المعارلأ ، الإسكندرية. الشواربي ، النافر:
قواعد المرافعات في التشريد المصري والمقارن ، للمحامي محمد العشـماوي  ـ76

ــدكتور عبــد الوهــاب العشــماوي ، المب عــة النموذجيــة ، مصــر ، ط ،  1، وال
 هـ .1376

الكافل في فـرح نظـام المرافعـات الشـرعية السـعودي ، للشـيخ عبـد ن بـن  ـ77
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 هـ .1427،  1محمد آه خنين ، دار التدمرية ، الرياض ، ط
         بكــر عبــد ن بــن محمــد بــن  يبــلأالكتــاب المصــن:ل فــي الأشادهــث واأثــار ،  ـ78

: محمد عبد السلام فاهين ، دار الكت  العلمية ، بيروت    طأبي في ة ، ض
 هـ .1416،  1، ط

كشــالأ القنــا  عــن مــتن الإقنــا  ، لمنصــور بــن هوســن البهــومي ، دار عــالم  ـ79
 هـ .1403الكت  ، بيروت ، 

اللائحة التنفي ية لنظام الإجرالات الجَّائية الصادرة بقرار مجلس الوزرال رقم  ـ80
 هـ( .21/3/1436( ، وماريخ  142 

اللائحـة التنفي يـة لنظـام المحـاكم التجاريـة ، الصـادرة بقـرار وزيـر العـده رقــم  ـ81
 هـ( .26/10/1441( ، وماريخ  8344 

اللائحـة التنفي يــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العــده رقــم  ـ82
 هـ( .19/5/1435( ، وماريخ  39933 

اللائحة التنفي ية لنظام المرافعات أمام دهـوان المظـالم الصـادرة بقـرار مجلـس  ـ83
 هـ( .1435( ، في عام  083/4القضال الإداري رقم  

اللجان ذات الاختصاص القضائيوع ، لعبد ن بن أشمـد الرافـد ، معهـد الإدارة  ـ84
 هـ .1404العامة ، الرياض ، 

لأبي الوليد يبرابيم بـن أبـي الـيمن الحنفـي ، لسان الحكام في معرفة الأشكام  ـ85
  ،  مببو  مد معين الحكام للبرابلسي( .المعرولأ بابن الشحنة 

بـن منظـور  الفضي جماه الـدهن  يلسان العرب ، لمحمد بن مكرم بن علي أب ـ86
 هـ .1419،  3الإفريقي ، دار يشيال التراا الإسلامي ، بيروت ، ط

لأبــي يســحاص برهــان الــدهن يبــرابيم بــن مفلــح ، المبــد  فــي فــرح المقنــد  ـ87
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 هـ.1399الحنبلي ، المكت  الإسلامي ، بيروت ، 
مـي ، دار ثمجمد الَّوائد ومن د الفوائد ، لنور الـدهن علـي بـن أبـي بكـر الهي ـ88

 هـ .1408الكت  العلمية ، بيروت ، 
لمحمد بـن أبـي بكـر الـرازي ، دار الكتـ  العلميـة ، بيـروت  ،  م تار الصحاح   ـ89

 هـ.1414، 1ط
هـــــ( ، بشـــأن يلغـــال 22/1/1435( ، ومـــاريخ  1المرســـوم الملكـــيوع رقـــم  م/ ـ90

اه الصــادر بالمرســوم الملكــيوع رقــم  ال ــاب الرابــد عشــر مــن نظــام العمــي والعُمــ:
هـــ( ؛ ومحويــي صـلاشيات اللجــان العماليــة 23/8/1426( ، ومـاريخ  51 م/

صة .  للمحاكم العمالية المُتض ضصوع
مسند أبي يعلأ ، لأبي يعلأ أشمد بن علي بن المثن:أ الموصلي ، محقيـق :  ـ91

 هـ .1426،  1خليي مأمون في ا ، دار المعرفة ، بيروت ، ط
معجــم البلــدان ، لأبــي عبــد ن فــهاب الــدهن يــاقوت بــن عبــد ن الحمــوي ،  ـ92

 محقيق: فريد عبد العَّيَّ الجندي ، دار الكت  العلمية ، بيروت .
ــيم  ـ93 ــدكتور عبــد الحل ــرابيم أنــيس ، وال ــدكتور يب المعجــم الوســيط ، يخــراج : ال

منتصــر ، والأســـتاذ عبيـــة الصـــوالحيُّ ، والأســتاذ محمـــد خلـــل ن أشمـــد ، 
   عة دار الفكر ، بيروت .

معجم مقاهيس اللغة ، لأبي الحسين أشمد بن فـارم الـرازي ، محقيـق : عبـد  ـ94
 السلام هارون، دار الجيي ، بيروت .

لتقـي الـدهن محمـد بـن ، معونة أولي النهأ فرح المنتهأ  منتهـأ الإرادات(  ـ95
عبـد الملـَّ حقيـق : الـدكتور  أشمد الفتوشي الشهير بابن النجـار الحنبلـي ، م

 هـ.1416،  1بن عبد ن بن دبيش ، دار خضر ، بيروت ، ط
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د بــــين ال صــــمين مــــن الأشكــــام ، لعــــلال الــــدهن  ـ96                  معــــين الحكــــام فيمــــا هتــــرد:
أبــي الحســن علــي بــن خليــي البرابلســيوع الحنفــيوع ، مكت ــة ومب عــة مصــبفأ 

 هـ .1393،  2ال ابي الحلبي وأولاد ، مصر ، ط
ــدهن  ـ97 ــق ال ــق االمغنــي ، لموف ــن قدامــة المقدســي ، محقي ــدكتور : ب الأســتاذ ال

عبدن بن عبد المحسن التركي ، و الدكتور عبـد الفتـاح بـن محمـد الحلـو ، 
 هـ.1410،  1هجر ، القاهرة، ط

ــدهن محمــد  ـ98 ــاني ألفــاظ المنهــاج ، لشــمس ال ــأ معرفــة مع ــي المحتــاج يل مغن
 هـ.1415،  1ال بي  الشربيني ، دار الكت  العلمية ، بيروت ، ط

لراغـ  ا القاسـم يمفردات ألفـاظ القـرآن ، للحسـين بـن محمـد بـن المفضـي أبـ ـ99
الأصفهاني ، محقيق : صفوان عدنان الداوودي، دار القلـم بدمشـق ، والـدار 

 هـ.1418،  2الشامية ببيروت ، ط
مقدمة ابن خلدون ، لعبد الرشمن بن محمد بن خلدون ، ض بها وفهرسـها:  ـ100

 هـ .1414،  1أبو عبد ن السعيد المندو  ، المكت ة التجارية ، مكة ، ط
مل ف كتاب الأصوه القضـائية فـي المرافعـات الشـرعية ، علـي بـن محمـود  ـ101

ــة ،  ــر للب اعـ ــة مصـ ــة ، مكت ـ ــي قراعـ ــود علـ ــه محمـ ــيف: ابنـ ــة ، مل ـ قراعـ
 م .1979

حقيــق : لأبــي يســحاص يبــرابيم بــن هوســل بــن علــي الشــيرازي ، م، ب المُهــ :  ـ102
ــدكتور  ــتاذ الـ ــدار الأسـ ــق ، والـ ــم بدمشـ ــي ، دار القلـ ــبفأ الَّشيلـ ــد مصـ محمـ

 هـ.1417،  1الشامية ، ببيروت ، ط
ة الصــــادر بالمرســــوم الملكــــيوع رقــــم  م/ ـ103 ( ، فــــي 2نظــــام الإجــــرالات الجَّائيــــ:

 هـ( . 22/1/1435 
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( ، ومــــاريخ 90النظــــام الأساســــيُّ للحكــــم الصــــادر بــــالأمر الملكــــيوع رقــــم  أ/ ـ104
 هـ( .27/8/1412 

نظــام الحكــم فــي الشــريعة والتــاريخ ، الســلبة القضــائية ، لظــافر القاســمي ،  ـ105
 هـ .1407،  3دار النفائس ، بيروت ، ط

اه الصـــــادر بالمرســـــوم الملكـــــيوع رقـــــم  م/ ـ106 ( ، فـــــي 51نظـــــام العمـــــي والعمـــــ:
ه عام  23/8/1426   هـ( .1436هـ( ، والمعد:

  1يسـماعيي البـدوي ، جامعـة الكويـ  ، ط  للـدكتور،  نظام القضال الإسلامي   ـ107
 هـ.1410

ــم  م/ ـ108 ــوم الملكــــــــيوع رقــــــ ــادر بالمرســــــ ــال الصــــــ ــام القضــــــ ــي 78نظــــــ ( ، فــــــ
 هـ( . 19/9/1428 

نظام القضال في المملكة العربية السعودية ، للدكتور عبد المنعم عبـدالعظيم  ـ109
 هـ . 1409جيرة ، معهد الإدارة العامة ، الرياض ، 

أشمـد محمـد المليجـي ، مكت ـة وب ـة ،   للـدكتور،  النظام القضائي الإسلامي   ـ110
 هـ.1405،  1مصر ، ط

ــالنظم  ـ111 فــي المملكــة القضــائية الوضــعي:ة النظــام القضــائي الإســلامي مقارنــاً ب
 الريـاض ،عبد الرشمن بن عبد العَّيَّ القاسـم ،    للدكتور،  العربية السعودية  

 هـ.1393،  1ط
،  شامـد أبـو  الـ  للـدكتور، النظام القضائي في المملكة العربيـة السـعودية  ـ112

 هـ.1404دار الفكر العربي، القاهرة ، 
ــم  م/ ـ113 ــي رقـ ــوم الملكـ ــادر بالمرسـ ــة الصـ ــاكم التجاريـ ــام المحـ ــاريخ 93نظـ ( ومـ

 هـ( .15/8/1441 
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( ، فــــــــي 38نظــــــــام المحامــــــــاة الصــــــــادر بالمرســــــــوم الملكــــــــيوع رقــــــــم  م/ ـ114
 هـ( .28/7/1422 

( ، ومــاريخ 1نظــام المرافعــات الشــرعية ، الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم  م/ ـ115
 هـ(.22/1/1435 

(  3نظـام المرافعـات أمــام دهـوان المظـالم ، الصــادر بالمرسـوم الملكـي رقــم  م/ ـ116
 هـ( .22/1/1435وماريخ  

( ، فـــــي 78نظـــــام دهـــــوان المظـــــالم الصـــــادر بالمرســـــوم الملكـــــيوع رقـــــم  م/ ـ117
 هـ( . 19/9/1428 

ــم  أ/ ـ118 ــيوع رقــ ــالأمر الملكــ ــادر بــ ــورى الصــ ــس الشــ ــام مجلــ ــاريخ 91نظــ ( ، ومــ
 هـ( .27/8/1412 

ــالأمر الملكــــيوع رقــــم  أ/ ـ119 ــام مجلــــس الــــوزرال الصــــادر بــ ( ، ومــــاريخ 13نظــ
 هـ( .3/3/1414 

ام  ـ120 م ــة فـــي  لــ  الحســ ة ، للشـــيرازي ، محمــد بــن أشمـــد بــن بســـ: نهايــة الرُّ
 م .1968المحتس  ، دار المعارلأ ، بغداد ، 

النهاية في غريـ  الحـدهث والأثـر ، لمجـد الـدهن أبـي السـعادات الم ـارك بـن  ـ121
محمد بن الأثير الجَّري ، ض ط : عبد الرشمن صلاح عويضـه ، دار الكتـ  

 هـ.1418،  1العلمية ، بيروت ، ط
الوسيط في فـرح التنظـيم القضـائي الجدهـد فـي المملكـة العربيـة السـعودية ،  ـ122

ــاض ، ط ــة ، الريـ ــد الإدارة العامـ ــولأ ، معهـ ــالح م لـ ــد صـ ــدكتور أشمـ ،  1للـ
 هـ .1434

ــدي المصــري ، مكت ــة  ـ123 ــن هوســل الكن ــد ب ــي عمــر محم ــولاة والقضــاة ، لأب ال
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 م.1908المثنأ ، بغداد ، 
 للــدكتور، الولايــة القضــائية لــدهوان المظــالم فــي المملكــة العربيــة الســعودية  ـ124

محمـد عبــد القـادر فــي ة الحمـد، رســالة دكتـورا  مــن المعهـد العــالي للقضــال 
 هـ ، يفرالأ: الشيخ عبية محمد سالم ، لم مب د.1409بالرياض ، 
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